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(دراسات فى الاقتصاد الإسلامى ؛ 2 ؟) 


©4117 ١1ه-415‏ لم 
جميع الحقوق محفوظة 
المعهد العالمى للفكر الإسلامى 
“اب - ش الجزيرة الوسطى - الزمالك - القلهرة -ج.م.ع 


بيانات الفهرسة أثناء النشر - مكتبة للعهد بالقاهرة . 
سليمان » محمد حلال . 
الودائع الاستثمارية فى البنوك الإسلامية / 
محمد جلال سليمان ط١‏ . - القاهرة : اللعهد العالمى للفكر الإسلامى » ١1315‏ . 
“لاص . سم . (دراسات فى الاقتصاد الإسلامى ؛ 5 ؟) 
يشتمل على إرجاعات يليوحرافية . 
تدك ”د لاس اس ع لزه - لا/اة , 
-١‏ البنوك الإسلامية 1- الودائع للصرفية 
أ- العنوان ب- (السلسلة) 


رقم 3 التصنيف فرفر ورا ٠.‏ 
رقم الإيداع 114157/1/111 . 


الموضوع 
تصدير : بقلم أ.د . على جمعة ميد 
المقدمة 
البحث الأول : مصادر الأموال فى البنوك الإسلامية 

أولا : للصادر الذانية 

ثانيا : للصادر الخارحية 
المبحث الثانى : علاقة الودائع بطبيعة نشاط اللصارف الإسلامية 

أولا : الوظائف الأساسية للبنوك الإسلامية 

ثانيا : صور التوظيف بالبنوك الإسلامية 

ثالغا : أهداف التوظيف بالبنوك الإسلامية 


رابعا : علاقة الودائع الاستشارية بنشاط التوظيف فى البنوك 
الإسلامية . 


النتائج والتوصيات 
للمراجع 


تصدير 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم ؛ ثم أما بعد .. 


فإن هذا الملشروع يهدف إلى دراسة صيغ المعاملات المصرفية » والاستثمارية » ولمالية 
المستخدمة فى المؤسسات الإسلامية وخاصة فى البنوك وشركات الاستثمار . 


ويتمثل نتاج هذا الشروع فى عدد من البحوث التى يغطى كل منها ناحية أو موضوعا 
محددا من الصيغ التى تنظم علاقات هذه للؤسسات سواء أكانت مع غيرها من الأفراد والموسسات 
الأخرى أم فى جانب استخداماتها للأموال المتاحة لها أم فى جانب الخدمات الأخرى غير 

التمويلية النى تقوم بها ويقدر مبدئيا أن يصل عدد البحوث المطلوبة إلى حوالى 4٠‏ بمشا تغطى 
التواحى التالية : 

-١‏ فى حانب موارد أموال المؤسسة تخصص عدة أبحاث لرأس لمال الفردى والذى يأخحذ 
شكل شركة رأسمالة أو تعاونية أو شرعية وكذلك فى صورة رأس للال للساند . 

1- كما تخصص علدة أبحاث لكل من أنواع الودائع الجارية وحسابات التوفير والودئئع 
الاستثمارية 0 وللخصصة سواء بقطاع أو إقليم مشروع معين » وتقدر بحوث هذا امال 

1- فى جانب استخخدامات المؤسسة للأموال المتاحة ها تخصص عدة بحوث لكل نوع من 
هذه الاستخخدامات سواء فى ذلك مايتم على الصعيد المحلى » أُو مايتم فى السوق الدولية » 
وتشتمل صيغ المشاركة والمضاربة واليسع والإيجار بكافة صورها والتى لاداعى لتفصيلها هنا 
وتقدر بحوث هذا امال بخمسة عشر بثا . 

وفى حانب الخدمات غير التمويلية التى تقوم بها هذه لوسسات تخصص أبحاث لكل 
نوع من أنواع هذه الخدمات مثل إصدار » وبيع » وصرف الشيكات السياحية » وإصدار بطاقات 
الاتنمان » وصرف العملات الأحنيية » وتحويل الأموال سواء إلى عملتها أو إلى عملة أخمرى » 
وإصدار الشيكات المصرفية سواء بالعملة الحلية أوبعملات أرى ؛ وإصدار الضمانات المصرفية » 
فتح وتبليغ وتئبيت الاعتمادات المستئدية » وشراء وبيع الذعب والفضة والعادن النفيسة » وشح 
الحسابات الحارية بالمعادن النفيسة» وإصدار شهادات الودائع بها » وقبول تحصيل سئدات الدفع 
والأوراق التجارية » وتأسيس الشركات وطرح الإسهم للاكاب وتقديم الخدمات الإدراية 


ل 


للشركات القابضة » وشراء وبيع وحفظ وتحصيل أرباح الأسهم لحساب العملاء » وتقديم 
الاستشارات فيما يتعلق باندماج الشركات أو شرائها » وإدارة العقارات الحساب العملاء وإدارة 
الأوقاف وتنفيذ الوصايا » وقيول الأمانات » وتأجير الخخرائن الحديدية » وخخدمات الخزائن الليلية » 
ودراسات الجدوى الاقنصادية » وتقديم خدمة الاستعلامات التجارية » والترتييات التأمينية » 
والاستشارات الضريبية » والخدمات القانونية » وحطابات التعريف » وتحصيل القوائم التجارية 
لصالح العميل » وأية أنشطة أحرى ما تقوم به البنوك فى بحالات البحث والتدريب والأعمال 
الاحتماعية والخيرية . 
البحوث فى هذا انال عشرة بحوث . 

ويشترط فى كل من البحوث للطلوبة فى هذا للشروع أن تغطى عناصر معينة على وحه 
التحديد هى : 

- وصف تحليلى للإطار القانونى للعقد كو العملية أو النشاط ء أى للأحكام القانونية 
الرضعية التى تحكم كلا منها وتنظمها . 

- يبان الحكم الشرعى للعقد أو العملية لو النشاط » فإن كان الحكم الشرعى هو الإباحة 
بصورة مبدئية ولكن يشوب العقد لو العملية أو النشاط بعض للخالفات الشرعية الخزئية- 
فيتبغى أن يشتمل البحث بيبانا بالتعديلات لز التجفظات للقترح إدخالها لإزالة الاعتراض الشرعى» 

- أما إذا كان الحكم الشرعى هو الحرمة من الناحية للبدئية وتعذر تصحيحها شرعياً 
ياحراء تعديلات أو تحفظات ء فينبغى أن يشتمل البحث اقتراح البديل للقبول شرعا والذى يؤدى 
نفس الوظيفة الاقتصادية للعقد لو العملية أو النشاط . وكذلك بحث مدى قبول هذا البديل 
للتطبيق من الناحية القانونية الوضعية التى تحكم العملية . 
فى البند السابق أعلاه لو التعديل المقترح كما فى البند الذى يسبقه » مع توضيح لمجمالى للإطار 
القاتونى الوضعى اللقبول شرعا » مع الإحالة إلى رمم القانرن ورقم للادة ما أمكن » كما يوضح 


تفصيلا الأحكام الشرعية » مع بيان الدليل الشرعى وللرجع الفقهى موضحا بالطبعة وابجزء 
والصفحة . 

-ونظرا لتعذر القيام بهذه البحوث بصورة شاملة لجميع الوسسات المصرفية والاستثمارية 
وللالية والإسلامية فى جميع البلاد فيكتفى بإجراء البحوث بصورة مقارنة على أساس انتقائى 
لدولتين أو ثلاث أو أربع » ويراعى فى اخختيارها أن يكون إطارها القانرنى ممئلا لدموذج معين من 
العقد ُو العملية أو النشاط موضوع البحث . 

ويراعى فى اختيار هنؤلاء الأفراد التختصصات للصرفية والقانونية والشرعية 

- واتبع للعهد العاللمى للفكر الإسلامى منهجا » حرص فيه على خسروج الأبحاث بشكل 
علمى جيد » فتم تشكيل جهنة ضمت فى عناصرها أساتذة من الجامعات فى مختلف التخصصات 
الاتتصادية وامحاسبية والإدارية والشرعية » يجسانب عسدد من الخسيراء اللصرفيسين فىللصارف 
الإسلامية» وذلك لمناقشة مخططات الأبحاث المقدمة من الباحثين وتقديم الاقتراحات العلمية الدقيقة 
لهم ؛ حتى تخرج البحوث فى النهاية متضمنة الجوانب النظرية والتطبيقية للمصارف الإسلامية . 

- بعد إتمام هذه الإبحاث » يعهد بمراحتها وتحكيمها إلى أشخاص أو هيئة » وغالبا كان 
يتم تحكيم الب 3 من أكثر من ث' 58 5 

والبحث الذى بين أيدينا من يحوث سلسلة دراسات فى الاتتصاد الإسلامى » وقد احتهد 
الباحث فى أن يخرج بالصورة للشرفة » وأملدا أن يتتفع الباحثون بهذه الدراسات فى محال 
الاقتصاد الإسلامى ‏ وأن يساهم هذا البحث فى دعم مسيرة للصارف الإسلامية ودعم خنطواتها 
الجادة فى بناء الاقتصاد الإسلامى والسعى دوما نحو الرقى والتقدم للأمة الإسلامية » وآخبر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين . 

أ. د. على جمعه محمد 
المستشارالااكاديهى 
للمعهد العالمى للفكر الإسلامى 
(مكتب القاهرة) 


المقدمة 


تمهيد : 

تعتير البنوك الإسلامية منظمات مصرفية إسلامية تعمل على تجميع وتوظيف الأموال 
في نطاق الشريعة الإسلامية ما يخدم مجتمع التكافل الإسلامي » وتحقيق عدالة التوزيعم ووضع 
امال ني امسار الإسلامي الصحيح » وتهدف إلي بناء الفرد وامجتمع المسلم » وتصيسح 
مسعوليتها في امجتمع ذات أهمية كبيرة » ويصير التفاعل والتكيف ينها وبين المجتمع بالغ 
الضرورة .0 

ولعل من أهم الأنشططة الرئيسية للبنوك الإسلامية تعبئة وجذب للمدخحرات من الأفراد 
من لال أنظمة الودائع الي تنفق مع الضوابط الإسلامية() . 

والوديعة في العرف للصرفي هي اتفاق يدفع للودع.مقتضاه مبلغا من التقود للبنك 
برسيلة من وسائل الدفع المختلفة » وينبي على ذلك خخلق وديعة تحت الطلب أولأحل يحدد 
بالاتفاق يدن الطرفين » وينشأ عن تلك الوديعة التزام مصر بدفع مبلغ معبين من وحدات 
النقود القانرنية للمودع أو لأمره لدي الطلب أو حيدما يحل الاحل(" . 

ويعتبرعقد الرديعة من عقود الإذعان . ذلك لأن الببك هو الذي ينفرد دائما 
بتحديد شروط هذا العقد مقدما » وليس للعميل حق مناقشتها فعليه أما قبرمها كلية أر 
رفضها كما يشاء 9©) وبناء علي ذلك فإن البنك يترتب عليه قانوناعموجب عقد الوديعة 
ثلاثة التزامات وهي7*) :- 

١--تسلم‏ الشيء للردع .لمعي نقل الشيء الودج من يذ مالكه إل يد البباشاء 


-جفظ البشيء لودع . ولا يكون البنك مسئولا إذا هلك الشيء المودع بسبب 
خارجي لايد له فيه » بل يكون هلاكه علي صاحبه . 


)١(‏ عبد الحميد عبد الفتاح للغربي » تقييم للسئرلية الاحتماعية للبنرك الإسلامية ني ج.م. ع رسالة دكتوراه غير منشورة , كلية 
النجارة » جامعة للنصورة , 195٠‏ ص58 . 

(7) للوسوعة العلمية والعملية للبنرك الإسلامية , اللمزء انامس » المزء الشرعي ء امجلد الأول الأصول الشرعية والأعمال 
للصرفية في الإسلام » الطبعة الأولي » 15/57 ص7١‏ 


(*) للرجع السابق » ص77١.‏ 
(5) د.غريب الحمال , للصارف والأعمال الصرفية في الشريعة الإسلامية والقائرن » دار الشروق ومؤسسة الرسالة ؛ بيروت» 
(بدون تاريخ ) ص هه ٠‏ 


1١١ 


7- رد الشيء المودع . ويشمل الرد الشيء المودع وما قد يترتب عليه من ثمار أو 
عوائد أو يلترم برد مئلها من نفس النوع . وهو الغالب لدي المصارف بصفة عامة . وركن 
عد الوديعة هو الإيجاب والقبول» وشروطه هي أن يكون كل من المودع والمودع عنله 
عاقلا وإثبات اليد علي الشيء المودع . وحكمه وجوب الحفظ(©. 

والودائع النتقدية في البنوك لا تدخخل ضمن إطار عقند الوديعة في الفقه الإسلامي لأن 
ل لاسر اي جر راج في 
بل تهلك باستعماها له » ويلتزم برد مثلها مثلها 

والوديعة إذا كانت مأذوناً باستعماها تصبح عارية استعمالاً إذا كان الشيء غير قابل 
للاستهلاك » » أما إذا كان الشىء قابلاً للاستهلاك -كما في الودائع النقدية فإن العارية تصبح 
قرضاء ومن هذا يتضح ان الودائع النقدية المصرفية تعتبر في نظر الفقه الإسلامي قروضا لأن 
الاعتداد في الشرع الإسلامي إنما يكون بالمماصد والمعاني وليس بالألفاظ . 

وبناء علي ما سبق فإن الوديعة الاستثمارية تماثل القرض من حيث أن البنك له الحرية 
التامة في استعمالها كيفما شاء » وأنه يضمن هذه الوديعة إذا هلكت وف المقابل فإنها تختلف 
عن المضارية لأن شروطها لا تنطبق عليها . 

وليس هناك من سبيل تع عوائد الودائع الاستئمارية حلالاً شرعاً سوي أن يشارك 
صاحب للال في الاستثمار متحملا نتيجته غنما كانت أو غرماً » وأن يكون الاتفاق ينه 
وبين البنك قائما علي أساس أن لا يضمن البدك الوديعة » وأن يرتبط العائد ينتيجسة 
الاستثمار. وولمااا كردارنها عي تقد بارع اودر 
أهمية البحث : 

تنبع أهمية هذا البحث من أهمية الودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية باعتبارها 
تشكل غالبية الودائع حيث تمثل نسبة 40 من إجمالي الودائع لدي بنك فيصل الإسلامبي الصري 
في المتوسطء ونسبة /4٠‏ في المتوسط من إجمالي الودائع لدي الصرف الإسلامي الدولي 
للاستثمار والتنمية ( وهو ما سيرد ذكره تفصيلا فيما بعد ) كما ان الودائع الاستثمارية تشكل 
نسبة كبيرة من إجمالي الموارد لدي كل من البنكيين . 


(1) حهاد عبد الله حسين أبو عوعر ‏ الارشيد الشرعي للبدوك القائمة ؛ من مطبوعات الاتحاد الدولي للبتوك الإسلامية » 
41ل ص77 3 . 


(1) للرحع السابق » ص70 ٠‏ 


كما تنبع أهمية هذا البحث أيصًا من أن الودائع الاستئمارية في البنوك الإسلامية تخدم إدارة 
البنك بدرحة كبيرة في رسم السياسة لللائمة للتوظيف ء فدراسة أنواع الودائع والمقارنة بين 
اتحاهاتها وتحليل توزيعاتها المختلفة حسب قطاعات الأعمال وقطاعات النشاط الاقتصادي تفيد 
بدرجة كبيرة ني تصميم إطار متكامل محفظة البنك الاستثمارية يتمشي مع هيكل الودائع . 

وحدول رقم )١(‏ يوضح الأهمية النسبية للودائع الاستثمارية مقارنة ياجمالي اللوارد لدي 
كل من بنك فيصل » والمصرف الإسلامي الدولي . 
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جدول رقم )١(‏ 
الأهمية النسبية للودائع الاستثمارية مقارنة ياجمالي الموارد 
لدي بنك فيصل المصري , والمصرف الإسلامي خلال الفنرة من 4131/87 


السنة نسبة الودائع الاستثمارية إلى نسبة الودائع الاستثمارية إلى 
إتمالى اللوارد فى بلك فيصل | إجمالى الموارد المصرف الإسلامى 


المصدر : من إعداد الباحث استنادا إلي التقارير السنوية للبنوك الإسلامية . 

ويلاحظ من حدول رقم )١(‏ أن الودائع الاستثمارية في بنك فيصل نتراوح نسبتها بين 
من إجمالى موارد البنك كحد أدنى » ١‏ / كحد أقصى وفي للصرف تترلوح نسبتها 
يبن 717,8 ,1 كحد أدني » 0 // كحد أقصي من إحمالى موارد للصرف . 

كما يلاحظ أيضاً ان الترسط العام للودائع الاستثمارية ني بنك فيصل هو #//[ من 
إجمالى موارد البنك » وي للصرف يلغ للتوسط العام للودائع الاستئمارية 4 / من إحمالي 
موارده . 


المبحث الاول 
مصادر الأموال في البنوك الإسلامية 


أولا : المصادر الذاتية 
ثانيا : المصادر الخارجية 


المبحث الأول 
مصادر الأموال في البنوك الإسلامية 


تعتبر موارد البنك - أي بنك - نقطة الانطلاق الأولي نحو تشكيل سياسة التوطيف 
به لذلك لابد من دراسة هذه الموارد سواء كانت حالية أو متوقعة حي يمكن تحديد مدي 
ملاعمة تلك الموارد لصور التوظيف المختلفة . ونظرا لأن البنك الإسلامي معين بالمشاركة في 
خحطط التدمية ومراعاتها للأولويات الإسلامية سعيا لتحقيق معدلات عائد إسلامي مناسبة . 
فإن ذلك يلقي عليها مسئولية الاهتمام بنوعية مواردها والعمل علي استقرار ثموها حي 
تتمكن من تنفيذ خحطط التوظيف الي تحقق الأهداف المناط تحقيقها . 

وبناء علي ماسبق فإن الباحث يشير يليجاز إلي المصادر الأساسية للأموال بالبنوك الإسلامية 
وال تنقسم إلي مصدرين هما : 

أولا : للصادر الذانية . 

ثانيا : المصادر الخارحية . 
أولا : المصادر الذاتية : 

وهي عبارة عن حقوق الملكية الي تتضمن كل من رأس امال ؛ الاحتياطيات » 
والأرباح الحتجزة . وإن كان البعض يري أن المخحصصات أيضا تعتير أحد مكونات حقوق 
لملكية . في حين أن البعض الآخر يري أن بند المخخصصات تم لتغطية خسائر معينة أو نفقة 
مؤكدة الدفع مثل الضرائب ولم يتم إنفاقها بعد . لذلك لا تدخحل ضمن حقوق اللكية . 

ووققاً لهذا الرأي الأخير فإن المصادر الذاتية سوف تقتصر دراستها فقط علي كل من 
رأس المال » الأرباح المحتجزة والاحتياطيات . 

(أ) رأس امال : يعد رأس لمال بالنسبة للمؤسسات الالية وخخاصة البدوك .كثابة تأمين 
لامنصاص الخسائر المتوقعة وان يمكن حدوثها في المستقبل » بالإضافة إلي أنه يمثل الصدر 
الأساسي للأموال لبدء النشاط » علاوة علي اعتباره.كثابة الأمان والحماية والثقة بالدسبة 
للمودعين . 
ذلك بالدور المستهدف لنشاط البنك وا يسمح له بتغطية مصروفاته وتحقيق عائد مناسب 
لحملة الأسهم . 


احتياطي قانوني أو احتياطي عام أو احتياطي خخاص بهدف دعم للركز المالي للبننك » وتتضمن 
القوانين الأساسية للبنوك قواعد تكوين الاحتياطي المانوني . وعادة ما يقف تكوينه عند بلوغه 
نسبة معينة من رأس مال البنك . وتقوم البنوك الإسلامية بتكوين الاحتياطيات لمختلفة اللازمة 
لدعم مرأكزها للالية » والحافظة علي سلامة رأسمالهها والحافظة علي ثبات قيمة ودائعها وموازنة 
أرباحه(١)‏ . 
(ج) الأرباح المختجزة : هي عبارة عن الأرباح الي يدم احتجازها داخليا لإعادة 
استخدامها بعد ذلك لدعم لمركز مالي للبنك » ولا يدرج في هذا البند الأرباح الي تقرر توزيعها 
ولم تطلب بعد من قبل بعض لمساهمين212 » واحتفاظ البنك الإسلامي يعض الأرباح لايتعارض 
مع احكام الشريعة الإسلامية باعتباره يعمل مضاربا بأموال للودعين ومن ثم يمكنه تجنيب حزطا 
معينا من الأرباح لمواجهة ما قد يطرأ علي البناك من ظروف غير عادية9© . 
وفيما يلي يعرض الباحث بيانا بتطور ححجم للوارد الذانية يكل من بنك فيصل الإسلامي 


)١(‏ د. شوقي شحاتنة » البنوك الإسلامية » دار الشروق ؛ حمدة 2١9177:‏ ص59 
(1) د. أحمد نييل عبد اهادي » النواحي للنهحية والعلمية في إدارة أعمال البنوك النجارية , القاهرة » 45 اء ص11 ٠‏ 
(7) د.شوقي شحاتة ‏ البنوك الإسلامية » مرحع سبق ذكره »؛ ص16" . 

1١4 


جدول رقم (؟) 
تطور الموارد الذاتية لبنك فيصل الإسلامي المصري ومعدل 
التغير خلال الفترة من ١557/8١‏ "مليون دولار" 


المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد علي التقارير للالية للبنك عن فترة الدراسة . 


ويلاحظ من اليبانات الواردة في حدول رقم (5) ما يلي : 


-١‏ حققت الموارد الذاتية لبنك فيصل المصري زيادة كبيرة خلال فترة الدراسة حيث 
ارتفعت من 7١,7‏ مليون دولار عام ١18١‏ إلي ١7١,4‏ مليون دولار عام ١1137‏ محققة بذنلك 
معدل ارتفاع قدره 5٠4‏ /عن عام 19181 . 
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-١‏ يمثل رأس لمال للصدر الرئسي الحقوق الللكية حيث إن نسبته تترلوح ين 4,1 كحد 
أدني » 47,7 ,/ كحد أقصي من إجمالي حقوق الملكية » وقد ارتفع من 7١,7‏ مليون دولار عام 
0١‏ إلى ١٠٠مليون‏ دولار عام ١997‏ محققا بذلك معدل ارتفاع حوالي 73/1/ . 

1 يعتمد بنك فيصل علي الاحتياطيات كمصدر لتدعيم حقوق الملكية حيث ارتفع هنا 
البند من 0,/ عام 1١941‏ حي وصل إلي 75,48 / عام 119٠‏ ثم انخفض بعد ذلك إلي 
7/عام ١147‏ وذلك من إجمالي حقوق الملكية . 

4-لا يعتمد بنك فيصل الإسلامي المصرى على بند الأرباح النحتجزة لتدعيم حقوق 
الملكية حيث يتم توزيعها بالكامل سنويا رغم أهمية هذا البند لتدعيم المركز المالي للبنك . 

ه-يلاحظ من الحدول أيضاً أن اتجاهات الزيادة في للوارد الذاتية للبنك لا تنسم بالاستقرار 
دائما يغلب عليها طابع التذبذب من عام لآخر . فتتجه إلي النقصان في سنوات .١19119485‏ 
ويل إلي الزيادة في السنوات الأخري وتتراوح هذه الزيادة بين 75 كحد أدني عام 144٠‏ » 
١ 5‏ /إكحد أقصي عام ١45‏ . 

وهنا التذبذب من وحهة نظر الباحث أنها ينعكس علي استقرار الخطط الخاصة بالبنك المتعلقة 
بتوظيف الأموال وتحقيق الأهداف . 

أما فيما يتعلق بتطور الوارد الذاتية للمصرف الإسلامي الدولي فان الجدول رقم (7) الشالي 

يوضح ذلك :- 


وي 
تطور الموارد لدي لمصرق امياد للاستهمار والتدمية 
ومعدل تغيرها خلال القازة ين لل 


- 7 م 


المصار : من إعداد الراحث بالاعتماد علي القارير لللية للمصرف عن فترة الدراسة . 
ويلاحظ من الأرقام الواردة في الجدول رقم (1) ما يلي : 
-١‏ حقتقت الموارد الذانية للمصرف زيادة متواضعة خلال فترة الدراسة مقارنة ينك 
فيصل الإسلامي المصري حيث ارتفعت من 4,7١‏ مليون حنيه عام 11401 حبني وصلت إلي 
“76,1 ٠مليون‏ جنيه عام ١134١‏ . بينما انخفضت للوارد الذاتية عام ١9424‏ لنغطية ختسائر الببك 


* صافي للوارد النائية من أعوام 88 ؛ 864 » ١46٠‏ بعد خصم مقدلر للنسائر. 
*” في عام 141 لم يحقق للصرف أرباح ولكنه بدأ في تغطية خخسائره . 
ل 


في ذلك العام ثم تم زيلاتها مرة أري اعتبارا من عام 114 ٠‏ 

> بمثل رأس لمال المصدر الأساس لحقوق اللملكية في للصرف حيث تستراوح نسبته بين 
1١‏ كحد أدني » /٠٠١‏ كحد أقصي . 

#- يعتمد للصرف علي بند الاحتياطيات والأرباح للرحلة كمصادر ثانوية لتدعيم المركز 
مالي يترلوح بند الاحتياطيات يين [/١‏ كحد أدني ‏ 177,7 /كحد أقصي و الأرباح للرحلة بين 
ل 

4- يلاحظ أيضاً من يبانات اللندول أنه بالرغم من زيادة حقوق الملكية إلا أن اتجاهات 
التغير أختذت شكل هبوط حاد اعتبارا من عام ١144‏ حي وصلت إلي الخسائر ابنداء من عام 
حي عام 114٠‏ . وهو الأمر الذي ينعكس سابا علي سمعة البنك ومركزه المالي في 
السوق لمصرفية ورا يترتب علي ذلك من ابحاهات التوظيف » وخاصة ما يتعلق بالتوظيف 
الاستثماري الذي يعتمد بشكل كبير علي الموارد الذاتية . 

تمثل الودائع أهم موارد البنك علي الإطلاق . كما أنها تعتبر المورد الأساسي الذي يعتمد 
عليه البنك في معظم عمليات التوظيف . 

وتنقسم الودائع في البنوك الإسلامية إلي :- 

(أ) الودائع الجارية (تحت الطلب): وهي الودائع اي يحق للعميل لودع أن يطلبها في أي 
وقت سواء نقد أو عن طريق استعمال الشيكات أو أوامر التحويلات المصرفية لعملاء آخخرين. ولا 
تدفع البنوك عليها أي عوائد لعدم ثبات رصيدها الذي قد يصبح صفرا في أي لحظة نما لا يعطي 
المصرف الفرصة لاحتسابه ضمن نخطته في الاستثمار . 

ولذا تعمد المصارف الإسلامية تشجيعا لأصحاب هذه الودائع إلي عدم احتساب أي 
مصاريف عليها . بينما المصارف الإسلامية الأختري تمنيح أصحاب الحسابات الحارية جوائز 
من صافي أرباحها يقدرها بجلس الإدارة في حالة تحقيق أرباح مرتفعة(١©.‏ 

وتمثل الودائع الجارية جانبا كبيرا من موارد البدوك التجارية التقليدية ومن مجموع 
الودائع بصفة نخاصة » وتتوقف درجة الاستفادة منها في التوظيف على مدي ثباتها النسسي ) حيث 
يمكن للبنك دراسة سلوك هذه الودائع من حيث معدلات السحب والإيدا ع خلال فترة معينة حي. 


(1) عيد السميع للصرى ء للصرف الإسلامي علميا وعمليا » مكتبة وهية » القلهرة ١144‏ » ص١4‏ . 
؟؟ 


يمكن تقرير مدي ثيات هذا النوع من الودائع . وتقوم بعض البنوك تصنيف هذه الودائع إلي ثاجة 
ومتقلبة حسب سلوكها . ومن ثم تقوم بتوظيف الحزء الثابت منها للاستفادة به في تحقيق عوائد 

وتشل الودائع الجارية سندا هاماً لنشاط البنك وذلك بإتاحة التمويل قصير الأحال 
والاحتياحات النمويلية الطارئة ولللحة لذوي الأنشطة الإنناحية في امجتمع.كما شل ايضا عنصرا 
هاما من عناصر السيولة لمشروعات البنسك الاستثمارية وال قد يعوزها من وققت إل آخسر 
احتياجات تمويلية قصيرة الأحل هذا وقد يسمح البنك لأصحاب الودائع الجارية بالحصول علي 
قروض حسنة تتجاوز ارصدتهم الجارية وفما للشروط الي يقررها بحلس الإدارة ٠‏ كما يجوز هم 
الانتفاع بخدمات البنك الإسلامي7!» . 

واحتفاظ المودع بأرصدة نقدية مملوكة له في شكل حسابات جارية دائئة » يكلفه ذلك 
زكاة مال بنسبة 7,5/ من تلك الأرصدة م بلغت النصاب المحدد من للال وحال عليها الحول . 

(ب) الودائع الادخارية ( التوفير) : وهي ودائع تنميز يصغر مبالغها وزيادة عد المودعين 
لذلك تسعى البنوك لاجحتذاب فائض مدخعرات الأفراد وصغار العملاء مسن خلال هذا النوع من 
الودائع. وتعد علي حانب كبير من الأهمية بالنسبة للبنوك وذلك لإمكانية توظيفها في استخدامات 
طويلة ومتوسطة الأحل . 

وتنميز تلك الودائع ما يلي(1):- 

-١‏ يفرض عادة البنك الإسلامي في استثمارها » ويضع حدا أدني للرصيد للمشاركة ف 

الأرباح . 

٠ يتم فيها الاستمار علي أساس المضاربة المطلقة من جانب البنك‎ -١ 

(ج) الودائع الاستثمارية : وهي ودائع يضعها أصحابها بقصد الربح والنماء لأموالهم 
وتنقسم إلي نوعين(2 :- 


(1) د. إبرلعيم الصعيدي ء أنواع الودائع ني للصارف الإسلامية » بحث غير منشور ؛ دبي ؛ بدلك دبي الإسلامي » مر كز 
اقدريب علي الأعمال للصرفية » بدون تاريخ » ص8-1 . 

(1) د. إبرلهيم الصعيدي » مرجع سيق ذكره » ص8-1 ٠‏ 

() جاد الرب عبد السميع حسانين » مفهوم تعظيم العائد وأثره علي سياسات توظيف الامولل في البنوك الإسلامية ؛ رسالة 
دكتوراة غير منشورة » كلية النتحارة » جامعة للتصورة » 991( ص/51١ ٠‏ 


وا 


-١‏ الإيداع علي التفويض : حيث يودع العميل المبلغ فى المصرف عن طريق قتبح 
حساب الاستثمار باسمه ويخول المصرف باستثمارهذا المبلغ في أي من المشروعات الي يراها 
المصرف مناسبة من الناحية القانونية والشرعية سواء محليا أو خخارحيا . ويكون هذا الحساب 
لآجال مختلفة . ولا يجوز لصاحب هذه الوديعة أن يقوم بسحبها أو جزء منها قبل نهاية المدة 
الحددة لذلك . ويأخذ الاستثمار بهذه الوديعة حكم للضاربة الشرعية . 
؟- الإيداع بدون تفويض : ويطلق عليه حساب الاستثمار بدون تفويض . وف هنا 
النوع من الحساب يختار العميل مشروعا من المشروعات الي يريد أن يستمر فيها أمواله الي 
أودعها وله أن يحدد للدة . وفي هذا النوع من الاستئمار يستحق العميل نصيبه من الأرباح في هنا 
المشروع الذي اختاره فقط » ويطلق على هذا النوع للضاربة القيدة . 
والودائع الاستثمارية يصفة عامة هي الوعاء الذي يقابله في الملصارف التقليدية 
حسابات الودائع لأجل » وقد اختلفت شروط هذه الودائع بين المصارف الإسلامية الي 
ترمي إلي تشجيع هذه الودائع ٠‏ لأنها في للصرف الإسلامي تعتير أهم وعاء يغذي عملييات 
الاستئمار في المصرف وهو ما سيتم ايضاحه بعد قليل عند التعرض لتطور حجم الموارد 
الخارجية بالمصارف الإسلامية العاملة في مصر . ويتضمن طلب إيداع الوديعة الاستثمارية 
عادة النص علي المبلغ » ومدة بقاء الوديعة » وتفويض ( أو عدم تفويض) » الصرف في 
استثمارها في أوحه التوظيف المختلفة الي بمارسها المصرف . 
وعادة ما تتنافس المصارف الإسلامية فيما بينها الجذب هذا النوع من الودائع ومن 
أمثلة ما تلجأ إليه في هذا السبيل قيام أحد المصارف بتقسيم الودائع طرفه إلي نوعين210:- 
-١‏ ودائع إدخارية استثمارية : وهي تمتاز عن الودائع الاستثمارية العادية ما يلي : 
- صغر حدها الأدني عن الودائع العادية ٠‏ 
- إمكانية السحب منها في أي وقت علي أل يقل الرصيد للتبقي بعد السحب 
عن مبلغ معين ٠‏ 

: ودائع الاستهمار : وتمتاز عن ودائع الاستثمار الادخارية بما يلي‎ -١ 


. 5 ٠ عبد السميع للصري » للصرف الإسلامي علميا وعمليا » مرجع سبق ذكره ص#"-‎ )١( 
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- احتساب العائد عليها شهرياً 
- جواز سحب الوديعة قبل استحقاقها في حالات الضرورة القصوي الي 
تقدرها إدارة المصرف والودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية عائدها غير محادد 
ويخضع لما يحققه الصرف من أرباح في نهاية ستته المالية » أو مركزه المالي نصف أو ربع 
سنوي . 
وتجتهد المصارف الإسلامية دائما في ألا تحرم صاحب الوديعة الذي يضطر إلي سحبها أو 
سحب جزء منها قبل تاريخ استحقاقها من كل العائد ويعرض الباحث ما يلي يان بتطور 
أنواع الودائع بالمصارف الإسلامية . 


جدول رقم (4) 
الوزن النسبي لأنواع الودائع ببنك فيصل الإسلامي المصري 
خلال الفنرة من ١5517/١524.١‏ 


أنواع الودائع 


يكمفقن 


لفل 


145 


لككيتن 


اليك 


1١14 


ليقنلقن 


: من اعداد للباحث اعتمادا على اناري السنوية لبنك فيصل الإسلامي للصري 
وبالنظر إلي بيانات الجدول رقم (5) يلاحظ مايلي : 


-١‏ حقق بنسد إجمالي الودائمع زيادة كبيرة قي السسنوات الأول د 
اويلاحظ أن هذه الزيادة آخذة في التناقص من عام لآخر . 


1 ابتداء من عام ١54/61‏ لا تأحمذ الودائع الإجمالية اتجاها ثانا فهي تتناقص تارة 
وتتزايد تارة أري بصورة غير مننظمة . 


>75 


7- تحتل الودائع الاستثمارية الغالبية العظمي من إجمالي الودائع ينك فيصل اللصري 
حيث تراوحت تلك النسبة ببين 47,8 ,1 » ,48 / ونظرا لأن الودائع الاستنمارية تعد 
موارد طويلة الأحل فلا شك ان ذلك سوف يكون له أثره علي سياسة التوظيف بالبنك 
حيث يجب توظيفها قي آجال طويلة . 

- تعد الودائع الادخارية أقل أنواع الودائع لدي بنك فيصل ويلاحظ بأنها خلال 
السنوات الأولي تأخخذ في التناقص التدريجي ثم اختفت تماما منذ عام 1518. وهنا يعكس 
عدم قدرة بنك فيصل علي المساهمة ف تنمية الوعي الادخاري لدي جمهور المتعاملين . 

ه- باستقراء ييانات الجدول يلاحظ أيضا أن الودائع الحارية لال السنوات الأولي تأخذ 
ف الزيادة ولكنها بدأت تنذبذب بعد ذلك صعودا أو هبوطا وقد بلغت أقصي نسبة لها 8 من 
إجمالي الودائع . وأقل نسبة ١١١/من‏ إجمالي الودائع وذلك خلال عام ١984‏ . وهي تمل 
مصدرا من مصادر التمويل قصير الأحل الي يجب أن توجه تحو الاستثمار قصبر الأحل مراعاة 
لقاعدة تناسب الآاحال . 

1- يلاحظ من العمود الخاص بحساب معدل التغير في الودائع الاستثمارية ما يلي : 

- تناقص معدل التغير في الودائع الاستثمارية معدل متزايد من عام إلي آخمر حي عام 
6و4 . 

حيث كان معدل التغير عبارة عن 57,5 ,/ » ثم أصبح 00/ ثم أصبح 78,07 21 ثم 
أصبح 4,5/ في عام ©1946. 

- ابتداء من عام ١487‏ أصبح معدل التغير يأخذ اتجاها مختلف تماما . حيث بدأ 
معدل التغير يأخحذ اتحاها سالبا في عام ١14.‏ (8./) ثم أخعذ اتحاها مرحبا في عام /1941 ثم 
تناقص في عامي 188619/85 ١ثم‏ تزايد بعد ذلك في عامي 1954٠‏ ,1941 . ثم تناقص 
مرة أخرى في عام 11141. 

أي إنه ابتداء من عام ١485‏ لايأحذ معدل التغير نمطا ثابنا وإفا يتسم بالتذبذدب 
وعدم الاستقرار وبناء على التدائج السابقة يتضح عدم استقرار الودائع في بنك فيصل 
الإسلامي المصري وبصفة حاصة الودائع الاستثمارية الي تمثل نسبة كبيرة من إجماللي موارد 
إن عدم استقرار الودائع خاصة الاستثمارية يترتب عليها بدون أدني شلك عدم استقرار 
سياسات التوظيف يبنك فيصل وبصفة خاصة التوظيف الاستثماري به . وعلي ذلك يري 


يفا 


الباحث ضرورة توجيه كافة الحهود البيعية والتسويقية بالبنك تحاه العمل ف استقرار تلك 
الودائع بل والعمل علي نموها بصورة متنظمة حفاظا علي استقرار ونمو سياسات التوظطيف 
الاستشماري بالبنك وتدعيم الثقة به كأحد دعائم الاقتصاد القرمي الإسلامي . 
ويتتقل الباحث فيما يلي إلي عرض يبان بتطور أنواع الودائع بالمصرف الإسلامي الدولي 
للاستنمار والتدمية . 1 
جدول رقم (ه) 


الوزن النسبي لانواع الودائع بالمصرف الإسلامي 
للاستثمار والتدمية خلال الفنزة من ١9439/١99480‏ 


بالنظر إلي ييانات المدول رقم (ه) يمكن ملاحظة ما يلي : 
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-١‏ حقق بند إجمالي الودائع زيادة كبيرة لال السنوات الأولي من عمر للصرف 
وبصفة حاصة من عام 94١‏ ١حبي‏ عام ١94٠‏ حيث تراوحت نسبة الزيادة في إجمالي الودائع 
يبن أكثر من /٠٠٠١‏ . وبين 01/ . وهذه الزيادة آخعنة فْ التناقص التدريجي . 


7- ابتداء من عام ١187‏ لا تأخحذ الودائع الإجمالية اتحاها ثابنا فهي تناقص تارة وتتزايد 
تارة أخري. وذلكمعدلات غير ثابتة . 


حيث إنه ابتداء من عام ١5/85‏ بدأ للصرف الإسلامي يعاني من بعض للشكلات الالية 
والفنية الب ترتب عليها التأثير سلبيا علي نشاط للصرف سواء تعلق ذلك بالأرباح لو الترظيف أو 
غيرها . وبالتالي كان لابد من أن تتأثر الودائع بهنه للشكلات . 


م-يلاحظ أنه في عام ١948‏ حدث لنخفاض حاد في حجم الودائع الإجمالية للمصرف 
يزيد عن النصف حيث إنخفضت من 4 5"5مليون عام ١588‏ إلي 7١1,7‏ مليون حنيه عام 
8 أي .معدل لنخفاض 54 5/ تقريا . ويرحع ذلك إلي الظشروف سالفة الذكر . وهنا 
الانخفاض الحاد قد أثر بدون شك علي حجم الودائع الإجمالية ان الأعوام التالية . 


4- تحتل الودائع الاستثمارية الغالبية العظمي من إجمالي الودائع بالمصرف الإسلامي 
الدولي للاستثمار والتنمية خلال فترة الدراسة . حيث ترلوحت نسبة الودائع الاستثمارية بين 
"ارلا ه/زمن إجمالي الودائع عام ١19/١‏ » 344,4/ من إجمالي الودائع عام ١144‏ . كما يلاحظ 
أيضا أنه ابتداء من عام ١141‏ لم تقل نسبة الودائع الاستشمارية إلي إجمالي الودائع عن /.5١‏ . 


ولاشك أن زيادة حجم ونسبة الودائع الاستثمارية - الي تعد موارد طويلة الأحل - 
سوف يترتب عليه التأثير علي سياسات توظيف الأموال بالصرف بأن تأذ لتحاها طويل الأحل 

ه- تعد الودائع الادخخارية أقل أنواع الودائع لدي للصرف الإسلامي - فيلاحظ أنها في 
عام ١914١‏ حتقت رقما مقداره ٠‏ احنيه ثم تزايدت في العام التالبي إلي 1 مليون حنيه . 
ثم أعذنت صورة تكاد تكون فيها ثابتة خلال الأعوام من ١ح‏ عام 19417 . ولكنها بدات 
تتخفض بعد ذلك اعتبارا من عام ١42‏ حي تلاشت نهائيا في عام .١111‏ 
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ولاشك أن انخفاض الودائع الادخارية لدي المصرف ولتحاهها نحو الانخفاض التدريجي 
ابتداء من عام ١34/4‏ يعكس بصفة اساسية عدم قندرة للصرف الإسلامي علي أداء هدف من 
اهدافه وهو تنمية الوعي الادخماري والمصرفي لدي جمهرر للتعاملين 

-١‏ باستقراء بيانات الجدول الخاصة بالودائع الجارية لدي المصرف الإسلامي يلاحظ أنها 
- الودائع الجارية - يحدث بها تزايد تدريجي ابتداء من عام 94١‏ حي عام ١185‏ ( فيما عدا 
6 .» كما يلاحظ أيضا أنها بدأت ف التذبذب اعتبارا من عام ١941/‏ 


-١‏ حدث هبوط كبير في حجم الودائع الجارية بالمصرف عام ١1484‏ حت إنهما وصلت 
ف ذلك العام إلي ٠١,7‏ مليون جنيه بعد أن كانت 78 مليون جنيه في العام السابق لذلك وبعد أن 
كانت ١,54‏ مليون جحنيه عام ١545‏ . 

8- بالنظر إلي العمود الخاص .معدل التغير في الودائع الاستثمارية في المصرف الإسلامي من 
الجدول السابق يلاحظ ما يلي : 

*يتناقص معدل الزيادة في الودائع الاستثمارية بدرحة كبيرة في الأعوام الثلائة الأولي . 
حيث أنه في عام ١4/417‏ كان معدل الزيادة بالودائع الاستئمارية أكثر من ١4٠٠‏ / ثم انخفض فٍ 
عام ١184‏ إل 58,4/ ثم حدثت زيادة أخري كبيرة في عام ١142‏ حي إن معدل الزيادة بها 
كان 7/514 . 

* ابتداء من عام ١185‏ بدأ معدل التغير في الودائع الاستثمارية يأخذ نمطا غير ثابت فيزيد 
تارة وينخفض تارة احري . ففي عام ١145‏ انخفضت الودائع الاستثمارية بنسبة /١٠١,4‏ عن 
العام السابق » ثم تزايدت في عام ١141‏ بنسبة 70,4/ » ثم انخفضت في عام 1184 بنسبة 
/١‏ عن العام السابق له ,كما حدث هبوط حاد بلغت نسبته ",801/ عام ١9144‏ بسبب 
ظروف المصرف في تلك الفترة ثم تزايدت بعد ذلك بنسبة 77,4/ » 7,4/ من الأعوام التالية . 

وخلاصة القول : إن حجم الودائع الاستثمارية باللصرف الإسلامي بعد أن كان متزايدا 
بصفة مستمرة من عام ١94١‏ حت عام 118 . بدأ في التذبذب بين الزيادة والتقصان وععدلات 
غير متنظمة إعتبارا من عام ١945‏ حب نهاية فترة الدراسة . 

وبناءاً علي ما سبق فإن سياسة الإبداع في المصرف الإسلامي الدولي وبصفة خخاصة 
الإيداع الاستئماري باعتباره يكثل الغالبية النظمي من حجم الودائع لدي اللصرف تعاني من عدم 
الاستقرار والتعرض زات ضخمة تفوق بكثير عدم الاستقرار الذي تعاني منه نفس الودائعه يينك 


ولا شك أن لذلك تأثيره السلبي علي سياسات التوظيف لدي المصرف وبصفة خاصة 
التوظيف الاستثماري . 

ويرحع ذلك من وحهة نظر الباحث إلى التغيرات السريعة المنلاحقة فى القوانين والشروف 
الاقنصادية السائدة بصفة عامة بالإضافة إلي تكوين شركات توظيف الأموال الإسلامية وماترتب 
على ذلك من قيام يعض العملاء بسحب إيداعاتهم بالبنوك للاستفادة من العائد المرتفع الذى 
كانت تقدمه هذه الشركات » علاوة على أزمة أسواق الال العالمية والشائعات التى ترددت من 
حسارة البنوك لجزء كبير من استثمارانها بها مما أدى إلى ارتفاع حركات السحب من الودائع 
والعزوف على إيداع مبالغ جديدة لفنزات مختلفة . هنا بالإضافة إلى قصور الدور الذى تقوم به 
البنوك الإسلامية من تشبجيع للإيداع . 


تضنا 


علاقة الودائع الاستثمارية بطبيعة نشاط المصارف 
الإسلامية 


أولاً : الوظائف الأساسية للبنوك الإسلامية . 

ثانياً : صور توظيف الأموال بالبنوك الإسلامية . 

ثاليا : أهداف التوظيف بالبنوك الإسلامية . 

رابعاً : علاقة الودائع الاستثمارية بالتوظيف في البنوك الإسلامية . 


المبحث الثاني 
علاقة الودائع الاستثمارية بطبيعة نشاط المصارف 

تمهيد : 

تقوم البنوك الإسلامية بنوعين مختلفين من الأنشطة الإسلامية 

أوهما : نشاط يتعلق بقبول الإيداعات 

ثانيهما : نشاط يتعلق بتوظيف الأموال في مجالات التوظيف المختلفة 

هذا بالإضافة إلي ما تقوم به المصارف الإسلامية من تجسيد للمباديء والقيم الإسلامية ف 
الواقع العملي حياة الأفراد » وإقامة مجتمع إسلامي عملي . فلا يقتصر عملها فقط علي محرد تجميع 
المدعرات وإتاحتها للمستثمرين ورحال الأعمال كالدور التقليدي للبدوك الربرية ولذا فإن 
المصارف الإسلامية ليست منظمات وساطة مالية أو بنوك وظيفتها اقتصادية بالمعن الضيق » واافا 
هي أدوات لتحقيق القيم الروحية المرتبطة بالإنسان » ومركز للإشعاع ومدرسة للتريية » وسبيل 
عملي إلي حياة كرمة لأفراد الأمة الإسلامية » وسندا لاقنصاديات الدول الإسلامية » لذلك 
فالبنوك الإسلامية تعتير وسيط تنموي بالدرجة الأولي تقوم بدور تختلف عن البنوك التقليدية بين 
أرباب امال في الجتمع ويين امجتمع نفسه أو البيئة الي تعمل فيها(). 


وقد اتضح من اللحدولين أرقام 4 » © أن الودائع الاستئمارية تمثل الغالبية العظمي من موارد 
المصارف الإسلامية وتعتمد عليها هذه المصارف اعتمادا كبيرا في سياسات التوظيف لديها. وفقا 
لنلك فإن هذا البحث يتناول النقاط التالية :.- 


أولا : الوظائف الاساسية للبنوك الإسلامية . 

ثانيا : صور التوظيف بالمصارف الإسلامية . 

ثالنا : أهداف التوظيف بالمصارف الإسلامية . 

رابعا : علاقة الودائع الاستثمارية بنشاط التوظيف ف البنوك الإسلامية . 


(1) د محمد علي سويلم » تقييم أداء للصارف الإسلامية .مدلول الوساطة للالية » الطبعة الأول ؛ 14410 ع : 
وم 


أولا : الوظائف الاساسية للبنوك الإسلامية : 

للبنوك الإسلامية منهجها الخاص الذي قامت عليه . ومن أحله تعمل جاهدة وهو ما 
يختلف تماما عن مناهج غيرها من البنوك . ولذا تعمل البنوك الإسلامية علي تحقيق الكفاية في ادارة 
التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وينم ذلك من 
لال التزام البنوك الإسلامية بوظائفها الأساسية وبالاسس والباديء الي يقوم عليها العمل اللصرقي 
الإسلامي » وفي سيبل إرساء المنهج الخناص بالبنوك الإسلامية فإنها تقوم.تممارسة الوظائف 
الأساسية التالية(١):-‏ 

)١(‏ تحرير المعاملات من الفوائد الربوية . لما يترتب علي المعاملات الربوية من آثار شرعية 
واقتصادية واحتماعية غاية في الخطورة ٠‏ 

)7١(‏ الوظيفة الاستثمارية وال تشمل البحث والتعرف علي المشروعات القائمة وانشاء 
مشروعات حديدة وتوفير التمويل اللازم لقيامها » ويحكم البنك الإسلامي في محال انتقائه 
لمشروعاته وادارتها ثلاث أسس رئيسية هي(): - 

(أ) الانترام الكامل باحكام الشريعة الإسلامية 
(ب) الوفاء بالحاجات الضرورية لجماهير المسلمين 
(ج) الإسهام الفعال في تنفيذ حطط التنمية 

(0') الوظيفة التمويلية : حيث تعتمد البنوك الإسلامية في ممارسة هذه الوظيفة علي تدبير 
للمشروعات مع الالترام بتمويل العمليات الإنتاحية ؛ وتسويق المواد الخام اللازم لاستيرادها من 
الخارج واليٍ تدخل في صلب تلك العمليات . 

(4) التكافل الاحتماعي , من خلال قيام البنوك الإسلامية.بممارسة أنشطة الزكاة والقرض 
الحسن . 


. ٠١ سنوات من العطاء »؛ ص‎ ٠١ » بنك فيصل الإسلامي للصري‎ )١( 
٠ للرجع السابق ؛ ص؟‎ )7( 
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ثانيا : صور التوظيف بالبنوك الإسلامية : 

تقوم عملية التوطيف للموارد بالبنوك التقليدية علي نظام القروض بالفائدة والتسهيلات الاتنمانية 
بأنواعها المختلفة واي تدحل جميعها ف دائرة الإقراض بفائدة . 

أما المصارف الإسلامية فإنها تقوم علي أساس قاعدة تحريم الفوائد الربوية » ومن ثم فإنها 
تمارس نشاطها التوظيفي للموارد بعيدا عن الأسس الى يقوم عليها نشاط الإقراض والاثتمان في البنوك 
غير الإسلامية . 

وينطلق العمل في توظيف موارد للصارف الإسلامية علي أساس أن الربح ليس هو الهدف 
الأوحد وإن كان أحد الأهداف الرئيسية الي لا يجوز إغفاها لانه مقوم هام يمنح البنك القدرة علي 
الاستمرار وعلي حذب موارد جديدة وبصفة خخاصة ايداعات المتعاملين مع هذه البنوك(01:- 


والأشكال المتاحة أمام المصارف الإسلامية لتوظيف الأموال هي("):- 


)١(‏ إنشاء مشروعات مباشرة : حيث يوم البنك بحهازه الخاص باستثمار الأموال في 
مشروعات يتولي حهاز خخاص فيه دراستها والتأكد من صلاحيتها وجدواها ويقوم علي تنفينها 
وادارتها ومتابعتها» وهذه المشروعات تظل ملكا كاملا للمصرف طلما احتفظ برأسمالهاء إلا أن هذا 
المشروع لايكون له كيان قانوني مستقل عن كيان البنك ويظل امتدادا قانونيا له مشل إحدي وحدانه 
وإداراته الفنية الأري . 

(؟) إنشاء مشروعات بالاشتراك مع الغير : حيث يقوم البنك بالاشتراك مع أخحرين سواء من 
الميئات أو الأفراد بتأسيس مشروع جديد أو شراء مشروع قائم » يكون له كيان قانوني مستقل عن 
كيان البنك » وعادة ما يتخذ شكل شركة أموال 6 

وعادة ما يتحدد دور البسك في هذه للشروعات حسب قيمة مساهمته سواء بالخصص أو 
بالأسهم ومدي مشاركته في الإدارة الفعلية للشركة وهذا النوع يعتير من الاشكال السائدة لدي الكثدير 


.31517 الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية » الجزء الخامس » ابحزء الشرعي » مرحع سبق ذكره يص‎ )١( 
. ١ (؟) للرحع السابق » ص15‎ 


ذا 


من البنوك الإسلامية حاليا لما يتمتع به من حماية قانونية كاملة لأموال البنك . 
(”) التمويل بالمشاركة : يعن مساهمة البنك في رأس مال للشروع ما يترتب عليه أن يصبح 

البنك شريكا في ملكية هذا لنشروع وكذا إدارته والإاشراف عليه » وشريكا في كل ما يترتب عليه من 
ربح ونحسارة بالنسبة للمتفق عليها ولأن البنك الإسلامي ينطلق من تصور الإسلام ومنهجه الخاص ل 
للعاملات فإن استثمارانه لمباشرة لو مشاركته تخضع لمعايير الحلال والحرام الي يحددها الإسلام ويترتب 
علي ذلك مايلي20 : | 

- توحيه الاستثمار وتركيزه في دائرة إتناج السلع والخدمات الي تشبع الحاحات السوية 
للإنسان . 

- تحري أن يع للنتج -سواء سلعة أو خدمة- في دائرة الحلال ٠‏ 

- تحكيم مبدأ احتياحات المجتمع ومصلحة الجماعة قبل النظر إل العائد الذي يعود علي الفرد 
ولاشك أن نظام التمويل بالمشاركه يحقق عدا وفيرا من للصالح للفرد واجماعة منها ما يلي:- 

/1- تعلون رس للال مع الخبرة في العمل علي تحقيق معدلات تنمية مرتفعة . 

/- يساعد علي تشجيع للسلمين علي إيداع أموللهم في للصارف الإسلامية نظرا لما يوفره 
هذا الأسلوب من تحقيق ارباح مناسية تنمشي مع أحكام الشريعة الإسلامية ٠‏ 

7/7 تحرير الفرد من نزعة السلبية الي يتسم بها للودع في البنوك التقليدية الذي يودع امواله 
اتنظارا للفائدة الربوية ال يمنحها له هذا البنك ٠‏ 

/4- دفع للصرف الإسلامي إلي ضرورة العمل علي تجنيد كل طاقانه وإمكاناته الفنية في 
استخخدام الأموال الي استأمنه عليها للودعون لتحقيق مصالحهم . 

“/ه- أتاحة الفرصة أمام للصرف الإسلامي لفتتدح حالات جديدة وفرص للعمل أمام قوة 
العمل للوجودة بالمجتمع بالإضافة إلي القيام.مسمولياته الاجتماعية الأخري . هذا وتنقسم للشاركة إلي 
مشاركة دائمة ومشاركة متناقصة ومشاركة قصيرة الأحل . 
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(4) التمويل بالمرابحة : ويقوم هذا الشكل من أشكال التمويل علي أساس أنه أحد الأشكال 
الشرعية للبيوع في الشريعة الإسلامية وهو أن يقوم البنك ببيع ما سبق له أن اشتراه بشمنه الأصلي مع 
زيادة ربح عليه ويطبق هنا الشكل في محال التجارة الخارجية والداغحلية . 

() الاتجار المباشر : هذا الشكل مثله مثل الاستثمار المباشر لا تشوبه شائبة شرعية » إذ أن 
البنك مثلاً في حبرائه من المفترض ان تتوافر لديهم إمام تام بظروف السوق واحتياجاته » وبناءٌ علي ذلك 
يقوم البنك بشراء 00 السوق وإعادة بيعها بالأسعار الي يراها مناسبة وبشرط عدم 

(5) ب 0 : هو أحد اشكال البيوع الشرعية وتقوم فكرته علي أن شخصاً ما لديه المال 
اللازم كئمن للسلعة إلا أن البائع لم تنوافر لديه السلعة المطلوبة بعد . ومن ثم يقوم هذا المشتري بدفع 
الشمن مقدما دفعة واحدة او علي دفعات إلي البائع الذي يجب ان يسلمه السلعة بالمواصفات الي انفق 
عليها وف الزمان وللكان المحددين بالعقد . بالاضافة إلي أشكال التوظيف والاستثمار السابفة قإن هناك 
أيضاً : 

- المضاربة الشرعية . 

- المضاربة المشتركة . 

- أنواع الشركات الواردة في الفقه الإسلامي مثل شركة العنان » والمزارعة » والمساقاة وغيرها. 

(1) المضاربة : وتعرف بأنها عقد بين اثنين يتضمن أن يدفع احدهما للآخمر مالا ليتجحر فيه 
بجزء شائع معلوم من الربح كالنصف أو الثلث أو نحرهما(؟©. 

وبالتالي فإن المضاربة عد يبن رب للال يقدم ماله ويين المضارب الذي يقدم عمله فيد المضارب 
علي امال يد أمانة » وتصرفه في هذا المال تصرف الوكيل . وقد تكون المضاربة مطلقة او مقيدة . وعادة 
ما تحكم علاقة للصرف ,ستخخدمي الأموال علاقة المضاربة للقيدة كما ان عقود المضاربة الماعية هي 


(1) مصطفي عبد الله للفمشري » الأعمال للصرفية والإلسلام ؛ القاهرة : مطبرعات بمجمع البحدوث الإسلامية » (سنة النشر غير 
مذكورة ) » ص84 
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الشكل المنظم لعلاقة أصحاب حسابات الاستثمار بالبنك الإسلامي حيث تختلط أموال المودعين بعضها 
بيعض ٠.‏ 

(8) الببع التأجيري : وهو صيغة تمويلية تجمع يبن الببع والتأجير وعادة ما تستخدم هذه الصيغة 
في للعدات الرأسمالية أو الوحدات السكنية » ومقتضي تلك الصيغة يقوم البنك بشراء للعدات أو إنشاء 
لمبي ويطرحها للييع بقيمة تحددة . ويتفق مع العميل علي عدم نقل للملكية للمشتري مقابل عدم قيامه 
بسداد كامل الثمن فورا . وعند تمام سداد الأقساط تنتقل الملكية نهائيا للمشتري . 

(4) البيع بالتقسيط : وقد أجازه الفقهاء إن كان السعر الذي تباع به السلعة بالتقسيط هو 
نفس سعرها الحالي » ولكن البعض منهم اعترض علي زيادة السعر في حالة الأحل باعتبار أن هذه 
الزيادة تعد من قبيل الربا . إلا أن جمهور الفقهاء قد أحازها ما دام البيع قد تم عن نراض ؛ كان الخيار 
للمشتري وألاً تكون السلعة من الأساسيات الي قد يؤدي غيابها أو عدم القدرة علي شرائها بالثمن 
الحالي إلي هلاك الناس - مثل الطعام والعلاج - وأن لايكون الفارق محس وبا علي اساس الفوائد 
والقدرة علي التمويل(© ٠‏ 
ثالثا : أهداف توظيف الأموال في المصارف الإسلامية : 

إن البنوك الإسلامية باعتبارها مؤسسات مالية إسلامية وجدت لتجسيد مبادىء وأهمداف 
الفكر الاقتصادي الإسلامي » فمن الطبيعي أنة تكون أهداف توظيف الأموال بتلك البنوك نابعة 
ومشتقة من أهداف توظيف امال من المنظور الإسلامي ومن ثم فانه يمكن تقسيم أهداف توظطيف 
الأموال في البنوك الإسلامية إلي بجموعتين من الأهداف تسعى لبنوك إل تحقيقها ضمن الإطار العام 
للشريعة الإسلامية وهي(") . 

المجموعة الأولي : وهي بجموعة الأهداف الخاصة بتحقيق المنفعة الذاتية للبنك الإسلامي » وكثل 
هدف الربحية جوهر تلك المجموعة ويسعي البنك إلي تحقيقه في ضوء التوازن يبن هذا الهدذ. وكل من 
السيولة والمخاطرة . 


(1) د. عبد الله الجريري » محمد النهامي » أساليب توظيف الأموال في البنوك الإسلامية ودورها في التدمية الاقتصادية والاحتماعيةه 
بنك فيصل الإسلامي للصري » القاهرة : ١9417"‏ ص4 1761 . 
(1) حاد الرب عبد السميع » مرجع سبق ذكره ي»صض١١١177-1١.‏ 
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المجموعة الثانية : وهي الي تتعلق بتحقيق المنفعة الاحتماعية وال يمكن أن تنم من خلال : 

- المشاركة في خحطط التنمية ٠‏ 

- لمساهمة ف توفير الحاحات الأساسية للمجتمع حسب سلم الأولويات الإسلامية ٠‏ 

- المساهمة في تحقيق التكافل الاجتماعي . 

وفيما يلي إشارة موجزة إلي كل من هذه الأهداف : 

المجموعة الأولى : الأهداف الخاصة بتحقيق النفعة الذاتية للبنك - وجوهر هذه المجموعة هر 
هدف التوعية في ضوء السيولة والمخاطرة . 
تتمكن من تحقيق أهداقها الأخري والربحية لا تهم فقط حملة الاسهم باعتبار أن الربح يعد حافزا أساسيا 
لديهم للاحتفاظ بأسهمهم . أو التخلص منها » ولكنها تهم أيضا ادارة البنك باعتباره مؤشرا هاما ينم 
في ضوئه تقريم أداء البنك » كما تدعم الربجية حقوق للملكية في صورة احتياطيات وأرباح محتجزه 
بالاضافة إلى أنه يمكن البنك من استيعاب أي خصائر أو أي ظروف طارئة محتملة الوقرع . 

كما تهم الربحية للودعين لأنها تحقق لهم الضمان لودائعهم وتقديم خدمات مصرفية مناسبة للهم. 
بالإضافة إلي أن ربحية البنك تهم امجتمع ككل لان في ذلك أكبر تأمين لوجود البنك واستمرار خدماته 
وتدعيمه للييئة واجتمع الذي يوجد فيه. 

هذا ومن الأهمية.بمكان ان تكون ربحية البنك الإسلامي مستقرة وف نمو مستمر حي يتمكن 
ليس فط من توزيع عائد متزايد علي للساهمين ولتشجيع للودعين علي البنك » وتنمية موارده 
والحفاظ علي أوجه النمو للبنك أيضا وبالتالي يتمكن من تحقيق أهدافه الكلية » والذي يعتبر تحقيقها هو 
القياس الحقيقي لنجاح البنك . وذلك لأن الربحية وإن كانت مقياس النجاح لمنظمة وفي تحقيق هدف 
العملاء والمساهمين إلا أنها مقياس غير كامل في للدي البعيد حيث يجب قياس النجاح الكلي.كستوي 
تحقيق المنظمة لأهدافها الكلية . وبناء علي ماسبق يتضح اهمية تحقيق الربحية في البنوك الإسلامية . 

؟- هدف الأمان : يسعي البنك إلي العمل ني مناخ يتسم بالأمان والبعد عن المخاطر وذلك 
بمحاولة اتاع سياسة التتويع في توظيفاته . وبالرغم من أهمية هذا الهدف إلا أنه ييدو يتعارض مع هدف 
الربحية حيث يتطلب تحقيق الدرحة القصوي من الأمان أن يتم الاحتفاظ بالأموال في أصول تقدية » أو 
شبه نقدية مما يؤدي إلى تخفيض الأرباح المحققة » ومهمة إدارة البنك هي خلق التوازن يبن هذين الهدفين 
عن طريق ربط الربح.مستويات معينة من المخماطر علي أساس أن يختار البنك مشروعات الاستثمار التي 

١ 


تتناسب مع درجة المخاطرة المقبولة » وبالإضافة إلي إدخال عنصر المخخاطرة في الحسبان فإنه يازم وحود 
حجم مناسب من للوارد الذتية للبنك لتوفير عنصر الأمان لأصحاب الودائع الاستثمارية270 . 

م- هدف الدمو : يعتبر هدف النمو أحد أهم أهداف البنك الإسلامي ويقصد به نمو 
الموارد الذاتية للبنك المنمثل في رأسماله » والأرباح امحتجزة والاحتياطيات » وكذلك ثم الموارد الخارحيية 
المنمثلة ف الودائع بأنواعها المختلفة » ونمو نصيب البنك من السوق المصرفي , والدمو في إجمالبي الأصول» 
وحجم النشاط » وعدد المتعاملين وعدد العمليات .... وغيرها ٠‏ 

المجموعة الثانية : الأهداف الخاصة بتحقيق المنافع الاجتماعية وتشمل تلك الأهداف :- 

-١‏ المشاركة في خطط التنمية : حيث تقوم البنوك الإسلامية بدور كبير في عملية 
التنمية من خلال ما يلي(؟) : 

() وظيفة البنك الاستثمارية من حيث إنشاء المشروعات التي تدرج ضمن خخطة التنمية علي 
مستوي الدولة ٠‏ 

(ب) وظيفة البنك التمويلية .عن طريق تمويل رأس امال العامل أو الثابت ثم التخارج بأسلوب 
المشاركات المتناقصة . 

(ج) تمكين البنوك الإسلامية أيضا من المشاركة في تحسين المناخ الاستثماري عن طريق إعداد 
دراسات الجدوي الإسلامية للمشروعات ؛ والتعرف علي الفرص الاستثمارية للمتاحة . 

(د) أيضا يمكن أن تساهم في اكتساب الخيرات بالاحتكاك سواء للبنك » أو المشاركة بما 
ينعكس علي رفع الكفاءة في محال التوظيف . 

؟- توفير الحاجات الأساسية للمجتمع حسب سلم الأولويات الإسلامية : حيث يجب ان 
تسعي البنوك الإسلامية في أنشطة التوظيف الي تقوم بها لتوفير الحاجات الأساسية للمجتمع الإسلامي؛ 
والاهتمام بالمشروعات الي تلبي الضروريات . حيث لا يجب ولا يجوز للبنك الإسلامي أن يوحه 
استثماراته إلي ما هو غير ضروري طالما أن هناك ضروريات وامجتمع الإسلامي في أمس الحاجة إليها . 


)١(‏ د سيد الحولري » للعضلة الرباعية في إدارة الأموال ف البنوك الإسلامية » برنامج الاستثمار والتمويل بامشاركة » حدة » سنة 
النشر غير مذكورة » ص؟1-؟ ٠‏ 
(7) حاد الرب عيد السميع ؛ مرحع سبق ذكره » ص177١‏ 5 
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*- تحقيق التكافل الاجتماعي : ويتحقق هذا الهدف من نحلال(1):- 

(أ) تحقيق أكبر قدر من الزكاة . حيث يمثل هذا النشاط نشاطا أساسياً للبنوك الإسلامية انطلاقا 
من طبيعتها التكافلية . لذا وحب علي تلك البنوك العمل علي تجميع اكبر ققدر من الزكاة وإتفاقها في 
من أنه لا.كثل مصدرا من مصادر الربح للبنك الإسلامي الذي لا يتعامل بالفائدة أخعذا أو عطاء . 

(ج) القيام ببيعض الأنشطة الاحتماعية الأخري مثل القيام بعمل مسابقات دينية وانبعاث الدعاه 
لنشر الدعوة الإسلامية والإسهام في تئمية الوعي الإسلامي ونشر القيم الدينية الإسلامية وغير ذلك من 
الأنشطة الاجتماعية الهادفة . 
رابعا : علاقة الودائع الاستثمارية بنشاط التوظيف في البنوك الإسلامية . 

نظرا لأن البنوك الإسلامية تعتبر وسيطاً تنموياً تعمل علي تحقيق العديد من الأهداف الاقنصادية 
والاحتماعية فإن ذلك يتطلب انعكاس هذه الأهداف علي السياسات الختلفة لتوظيف الاموال . وما 
كانت نقطة الانطلاق في رسم السياسات الخاصة بتوظيف الأموال هي الإلمام باحتياحات الجتمع . فإن 
هذا يلزم البنك بالحصول علي المعلومات الي تنيح له التعرف علي تلك الاحتياحات حد تتمكن من 
الترظيف وفقا لمنطلبات البيئة الي يعمل فيها . 

ولما كانت البنوك الإسلامية ذات طبيعة خحاصة متميزة عن غيرها من البنوك غير الإسلامية فإن 
ذلك يملي عليها البحث عن فرص استثمارية جديدة » وعدم الركون في اننظار ما يعرض عليها من 
مشروعات من قبل العملاء » وأخحذ امبادرة في البحث عن فرص الاستثمار المختلفة ودراساتها والتزويج 
ها . ومن أهم المعلومات الي تحتاحها البنوك الإسلامية لبناء سياسة توظيف إسلامية ملائمة . معلومات 
عن الطلب المتوقع » السوق ٠‏ للوارد الطبيعية للتاحة للاستخدام » الواردات بغرض إنشاء مشروعات 
الاقنتصادي» إمكانية إناحة صناعات ترتبط بصناعات قائمة بالإضافة إلي احتمالات التوسع مستقبلا. 


. د سيد الحولري » ما معين بنك إسلامي » من مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية , القاهرة : 547 ١ء ص45‎ )١( 
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ويمكن الحصول علي تلك لمعلومات من لمصادر الداخلية المنمئلة في الأبحاث الي تقدمها 
أجهزة البحوث وغيرها » بالإضافة إلي المصادر الخارحية للتمثلة ف رغبات العملاء » والنشرات الي 
يصدرها البنك المركزي والجهات المتخصصة20© . 

ولما كانت موارد البنك الي تشكل الودائع الاستثمارية الغالبية العظمي فيها . يجانب فلسفة 
الادارة تشكل نشاط التوظيف » فإن محاولة البنك من الوقوف على التقديرات الخاصة بالموارد والودائع 
الاستثمارية يعتبر أولي المهام لإدارة البنك وبدراسة الموارد الحالية والمتوقعة يمكن للبنك أن يحدد مدي 
ملائمة تلك الموارد للتوظيفات المختلفة . فإذا ما وحدت إدارة البنك أن حاجة النشاط الاقتصادي 
السابق تقديرها تفوق طاقة البنك فعليه أن يحاول تنمية موارده وبصفة خاصة الودائع.ها يتلائم مع حجم 
الطلب المتوقع علي الأموال . وبذلك يمكن للبنك توزيع موارده علي الأنواع المختلفة للتوظيف با يمكنه 


وبناءً علي ما سبق فإن دراسة العلاقة بين الودائع الاستثمارية وبين أنشطة البنوك الإسلامية 
يتطلب الركيز علي النقاط الالية : 


() علاقة الودائع الاستثمارية بحجم التوظيف . 

(ب) علاقة الودائع الاستثمارية.عمكونات التوظيف من حيث الصيغ المختلفة ٠‏ 

(ج) علاقة الودائع الاستثمارية يآحال التوظيف ٠‏ 

(أ) علاقة الودائع الاستدمارية بحجم التوظيف : 

يري الباحث أن حجم التوظيف لدي البنوك الإسلامية العاملة قي مصر يتوقف بدرحة كبيرة 
علي عدد من للمتغيرات المؤثرة الي تتضمن كل من : 

-١‏ الموارد الذاتية للبنك ( رأس المال » الارباح امحتجزة , الاحتياطيات) 


(1)د. حنفي زكي عيد , دراسة الحدوي للمشروعات الاستثمارية » مطبعة دار الييان » القاهرة :1141/5 ص7١‏ 0 


فك 


- هيكل الودائع وبصفة خخاصة الودائع الاستثمارية باعتبارها تشكل ما لا يقل عن ١٠8/من‏ 
هيكل الودائع في بنك فيصل وللصرف الإسلامي . 

©- إجمالي موارد البنك . 

4- الفرص الاستثمارية المتاحة في المجتمع ومحالات التوظيف المختلفة 

ه- القيود والمعوقات الفروضة علي البنوك الإسلامية في ارتياد بحالات معينة في التوظيف ٠‏ 

5- فلسفة واتحاهات إدارة البنك . 

ونظرا لأن النقلتين الأولي والثانية هي الى يمكن الحصول علي ييانانها بسهولة من التقارير المالية 
المنشورة للبنوك الإسلامية . فقد اقنصرت الدراسة علي تحديد تأثير كل من الموارد الذاتية للبنك » هيكل 
وحدول رقم (3) الالي يوضح حجم التوظيف ونسبته إلي كل من حقوق الملكية » والودائع 
الاستشمارية » وإجمالي موارد البنك في بنك فيصل الإسلامي المصري . 


جدول رقم (5) 
إجمالي التوظيف لدي بنك فيصل الإسلامي المصري 
ونسبة إجمالي العرظيف إلي بعض المتغيرات الكمية المؤثرة فيه 


نكرو 
1 

0 

111 


١ ورملاه‎ 


١114 


١4 


١ 


ؤككا 


المصار : من إعداد الباحث اعتمادا على المدلول السابقة للستقاة من التقارير للالية لبنك فيصل عن السنوات من ١547/١541‏ . 
بالنظر إلي ييانات الجدول السابق تلاحظ ما يلي : 


-١‏ أن هناك زيادة كبيرة ف حجم التوظيف خلال السنوات الأولي اعتباراً من عام 
١‏ اح عام ١14‏ حيث تراوحت معدلات التمو به يبن 17"5١/كحد‏ أقصي » وبين 7 كحد 
أدني والزيادة في هذه الفتزات تنسم بانها غير منتظمة . 


1 


1- اعتباراً من عام ١/6‏ لم يكن هناك اتجاها ثابنا بالنسبة لمعدلات التغير في حجم التوظيف 
فيتزايد تارة وينخفض تارة أحري الأمر الذي يعكس عدم استقرار سياسات التوظيف بنك فيصل 
المصري . 

"ا-يلاحظ أنه في عام ١44١‏ حدث انخفاض كبير في حجم التوظيف ينك فيصل حيث 
انخفض معدل التوظيف بنسبة 77,17/ عن العام السابق له . 

ويلاحظ أنه إن هذا العام كانت نسبة الودائع الاستثمارية إلي حجم لنوظيف. ١1‏ وهناما 
يعن أن حجم التوظيف يفوق الودائع الاستثمارية » عن طريق توظيف الأنواع الأخري من الودائع ومن 
الملكية كما أنه في عام ١147‏ بالرغم من أنه حدث نمو ف معدل التوظيف بنسبة /١1,5‏ إلا أن 
الودائع الاستثمارية في هذا العام تشكل 4١٠/من‏ حجم التوظيف الأمر الذي يعين ارتفاع معدل 
التوظيف عن نسية الودائع الاستثمارية . 

وهو الأمر الذي يعنى أن بنك فيصل الإسلامي خلال الأعوام ١181‏ 416 .لا 
يوظف ودائعه الاستثمارية توظيفاً كاملاً . حيث إن هناك جزيا منها معطلاً في شكل نقدية غير مستغلة 
وذلك علاوة علي الأنواع الأخري من الودائع » بالإضافة إلي حقوق الملكية - فيما عدا ذلك من 
السنوات بحد أن الودائع الاستثمارية موظفة بالكامل علاوة علي توظيف جزء من الودائع الأخمري» 
وحقوق لللكية ايضا كما يتضح بالنظر إلي الجدول أن حجم التوظيف يرتبط ارتباطا كبير بالودائع 
الاستثمارية - ويمكن ملاحظة ذلك من أن زيادة الودئئع الاستثمارية يترتب عليها زيادة التوظيف 
واننفاضها يترتب عليه اغخفاض حجم التوظيف . ومكن ملاحظة تلك العلاقة أيضاً ين كل من ححم 
التوظيف وإجمالي اللوارد ببنك فيصل الإسلامي المصري . 

وهو الأمر الذي يعن أنه عند توافر رغبة القائمين علي إدارة بنك فيصل ف زيادة حجم 
التوظيف فلابد أن تراعي الإدارة العمل علي زيادة حجم الودائع الاستثمارية وزيادة مواردها الأمرى 
الممثلة فى الأنواع الأخحرى من الودائع بالاضافة الى حقوق لملكية . أما فيما يتعلق بالمصرف الإسلامي 
الدولي للاستثمار والتدمية فإن حدول رقم (7) » التالي يوضح إجمالي التوظيف » ونسبة التوظيف إلي 
المتغيرات الكمية المؤثرة في سياسة التوظيف . 


/وع* 


جدول رقم 7) 
اجمالي التوظيف بالمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتدمية 
ونسبته إلي بعض المتغيرات الكمية المؤثرة فيه 


نسبة الودائع | نسي ة الى 
الامتثمارية إى | العرظيف إلى 
بجمالى العوظيف | إبمالى لموارد 


المصدر : من إعداد الباحث اعتمادا علي بيانات الحدلول السابقة وللستقاة من التقارير للالية للمصرف غحلال السنئوات 158١‏ / 
٠.111‏ 

بالنظر إلي ييانات جدول رقم (7) السابق يلاحظ ما يلي- : 

١146 حي عام‎ ١94١ أن هناك زيادات كبيرة في إجمالي التوظيف اعتبارا من عام‎ -١ 
ويمكن ملاحظة ذلك من خلال معدلات النمو في حجم التوظيف الي تراوحت بين 014 كحد‎ 
. 1988 أقصي عام 1147 » ويين 8,/ا5./كحد أدني عام‎ 


م4 


1- اعتبارا من عام ١4/47‏ لم يأخخذ إجمالي التوظيف اتجاها ثاباً فهو يتزايد أحياناً » ويتناقص 
أحيانا أري » ويظهر ذلك في معدل النمو حيث بحد أنه يتزايد ويتناقص.كعدلات غير ثابتة . وقد بلغ 
أقصي معدل للزيادة خلال الفترة من ١147‏ حتى عام 1491١‏ , 4,5 /أخلال عام 149٠‏ عن العام 
السابق له . وبلغ أقصي معدل لنخفاض ؛ ١١,‏ /خلال عام 484 ١عن‏ العام السابق له وقد يرجع ذلك 
من وجهة نظر الباحث إلي الظروف السيئة الى مر بها المصرف الإسلامي ابتداء من عام ١145‏ . 

- يلاحظ من الجدول السابق أيضاً أن نسبة الودائع الاستثمارية تقل عن إجمالي التوظيف في 
أغلب سنوات الدراسة .وهو ما يعين أن حجم التوظيف يفوق حجم الودائع الاستثمارية . أوبمعني آخر 
أن الودائع الاستثمارية يتم توظيفها بالكامل بالإضافة إلي حزء من الودائع الأخمري غير الاستثمارية 
بالإضافة إلي جزء من هيكل حقوق الملكية وذلك خلال غالبية السنوات . 

ع - حدث ف عام ١1/1“‏ أن الودائع الاستثمارية كانت تفوق حجم التوظيف -حيث كانت 
الودائع الاستثمارية تمثل 47 ١//بالنسبة‏ لإجمالي التوظيف وهو الأمر الذي يعي انخفاض إجمالي التوظطيف 
ف ذلك العام بدرجة كبيرة حي أن هناك جزء كبير من الودائع الاستثمارية غير موظف بالكامل علاوة 
علي عدم توظيف الودائع الأخري . أو حقوق الملكية وهو أمر لا ينمشي مع لمنطق أو الأصول العلمية 
لإدارة البنوك بصفة عامة والبنوك الإسلامية بصفة نخاصة . 

وعقارنة هذا الوضع مع ما سبق إيضاحه بالدسبة لبنك فيصل الإسلامي بحد أن الشكلة أف 
وطأة في للصرف الإسلامي عنها في بنك فيصل الذي انضح من تحليل الأرقام الخاصة به إن هناك ثلاث 
سنوات 481613191139179 )١‏ لا يتم فيها توظيف الودائع الاستثمارية بالكامل . 

ويلاحظ من الجدول أيضا ,عجرد النظر أن هناك علاقة بين إجمالي التوظيف وبين كل من 
الودائع الا ستمارية » وإجمالي للوارد . وباستخخدام التحليل الإحصائي لدراسة مدي العلاقة يين إجمالي 
لتوظيف - بغض النظر عن أنواعه أو آجاله - ويين كل من حقوق الملكية والودائع الاستثسارية وإجمالي 
الموارد وذلك باستخخدام معاملات الارتباط اتضح ما يلي : 
بالنسبة لبنك فيصل المصري : 

| أن هناك علاقة ارتباط قوية يبن إجمالي التوظيف بالبنك ويين إجمالي للوارد حيث بلغت درحة 
الارتباط (//,) وتثبتت معنويته عند مستوي 9/. في حين لم تثبت معنوية العلاقة بين إجمالي التوظطيف 


1: 


وبين كل من الودائع الاستذمارية أو حقوق لللكية . ويخلص الباحث من ذلك إلي أن إجماللي للوارد هو 
للتغير الكمي الوحيد الذي يؤثر في حجم التوظيف لدي بنك فيصل الإسلامي للصري . 
بالنسبة للمصرف الإسلامي : 

أظهر التحليل الاحصائي باستخخدام معاملات الارتباط أن التغير في إجمالي التوظيف بالمصرف 
يرجحع أساسا إلي الودائع الاستنمارية حيث بلغت درجة الارتباط بين إجمالي التوظيف والودائع 
الاستثمارية (4 /1,) وقد ثبتت معنويته عند مستوي ثقة 1/0 وهو ما يعني أن التغير ف إجمالي يرتبط 
ارتباط قوي بالتغير في الودائع الاستنمارية . أما لمتغفيرات الأخمري التمثلة في حقوق لللكية وإجمالي 
للوارد فلم يثبت ارتباطها معنويا ياجمالي التوظيف . 


وبناءًا علي نتائج التحليل الإحصائي يتضح أن إجمالي التوظيف بالمصارف الإسلامية فْ مصر 
وهي بنك فيصل الإسلامي ء وللصرف الإسلامي الدولي تخضع لتأثير كل من إجماللي للولرد ( بالدسبة 
لبنك فيصل ) والودائع الاستثمارية ( بالنسبة للمصرف الإسلامي ) فإذا ما تم تفنيد إجمالبي للوارد يينك 
فيصل نحد أن الغالبية العظمي من هذه للوارد تنمشل ف الودائع الاستثمارية . ويتضح من ذلك ما 
للودائع الاستثمارية من تأثيرات جوهرية علي حجم التوظيف بالمصارف الإسلامية » وبناءًا على 
العلاقات الاحصائية السابقة يخلص الباحث إلي ما يلي : 

-١‏ حي يمكن للبنوك الإسلامية زيادة توظيفاتها فإن الامر يتطلب منها بداءة الاهتمام بزيادة 

ودائعها الاستثمارية ٠‏ 

- ضرورة قيام البنوك الإسلامية بالاعتماد الكامل علي التخطيط لزيادة ودائعها الاستثمارية 
وبالتالي زيادة توظيفاتها . ومن ثم فإن الأمر يتطلب منها ضرورة جمع المعلومات اللازمة للتعرف إلي 
الفرص الاستثمارية خخاصة تلك للتعلقة بجاحات امجتمع ووضع أولويات للاستثمار تتناسب مع 
متطلبات المجتمع واحتياحات افراده . 

'- إن التذيذب في إجمالي التوظيف وكذلك ب الودائع الاستئمارية وعدم وحود معايير ثابنة 
لنموها أنما يعكس تخبط إدارات تلك البنوك وخخضوعها للتغيرات السوقية وللضغوط البيئية وعدم 
قدرتها على أنخذ للبادرة في يدها وضعف إمكانيات وأدوات التخطيط للالي بهذه لبنوك . ومن ثم فإن 
الأمر يتطلب ضرورة السبق بأخحذ المبادرة وإعداد تنبؤات دقيقة والتخطيط العلمي السليم وذلك للعمل 
علي استقرارونمو الودائع الاستثمارية وبالتالي توظيفات الأموال.عدلات ثابئة تساعد علي ترسيخ 
للفاهيم الإسلامية ومباديء البنوك الإسلامية في التوظيف والاستثمار . 


(ب) علاقة الودائع الاستثمارية بمكونات التوظيف من حيث الصيغ المختلفة : 

لا يقنصر توظيف الأموال في البنوك الإسلامية علي عدد محدود من صيغ التوظيف. ولكته يمتد 
ليشمل كافة الصيغ الي تدمشي مع الشريعة الإسلامية واي تبتعد تماما عن شبهة الحرام » وتعد أكثر 
صيغ التوظيف بالبنوك الإسلامية كل من المشاركات والمضاربات والمرابمحات . ونظرا لأن صيغ 
المشاركات ولمضاربات بالإضافة إلي الاستثمار المباشر لها طابعها الإسلامي المنميز لما له من آثار مباشرة 
علي إحداث عملية التنمية الاقنصادية والاجتماعية الي تعد أحد الأهداف الهامة للمصارف الإسلامية . 
لذلك فإن البنوك الإسلامية مطالبة يإعطاء أهمية نسبية مرتفعة هذه الصور مقارنة بغيرها من صور 
التوظيف الإسلامي امتعددة . 


ولذلك فإن الباحث في هذا الجزء يستعرض صرر التوظيف المحلي لدي المصارف الإسلامية في 
مصر وعلاقنها بالودائع الاستئمارية من خلال اللحداول التاليه :- 


إن 


جدول رقم (8) 
صيغ التوظيف انخلي ببنك فيصل الإسلامي 
خلال الفرة من عام 1١9917/1١9/1‏ 


المصدر: من إعداد البحث اعتمادا على التقارير لبنك فيصل خلال السنوات من 1147/1341 . 


من حدول رقم (8) السابق يمكن ملاحظة ما يلي: 


-١‏ يمارس بنك فيصل الإسلامي سياسة التنويع في التوظيف الدالي ف شكل مضاربات 
ومرابحات ومشاركات بالإضافة إلي الاستثمار للباشر . 


زدن 


1- يحختل النوظطيف في شكل مرابحات المركز الأول ضمن توظيفات البنك المحلية .كتوسط عام 
01 من جملة التوظيفات الحلية خسلال سنوات الدراسة . بينما يشل التوظيف في صيغة للضاربات . 
الأولوية الثانية كتوسط عام 15/ من جملة التوظيف المحلي . كما يحتل بند المشاركات اأربة الثالئة في 
أولويات الاستثمار لدي بنك فيصل .كتوسط عام 1/ خلال السنوات التي أتيحت عنها بيانات الدراسة 
أما الأستثمار المباشر فيحتل لمرتبة الرابعة والأخخيرة .كتوسط عام 5 // » وما سبق يخلص الباحث إلي ما 
يلي : 

*بالرغم من أن موارد بنك فيصل يغلب عليها الطابع طويل الأحل ( حقوق لللكية » الودائئع 
الاستئمارية ) إلا أن التوظيفات المحلية يغلب عليها صيغة المرابحات الي ترتبط أكثر بالنشاط التجاري 
قصير الأحل . 

#بالرغم من أن البنوك الإسلامية تحمل رسالة سامية وأهدافاً احتماعية إلي حانب أهدافها 
الاقتصادية إلا أن صيغ التوظيف المحلي الي تساهم بدرجة أكبر في التنمية الاقنصادية والاحتماعية وهي 
المشاركات والمضاربات طويلة الأحل والاستثمار المباشر مجتمعة تمشل 4/8 /من جملة التوظيفات المحلية 

*بالرغم من أن البنك الإسلامي يعتبر بنكا تنمويًا بالدرحة الأولي حيث ينص علي ذلك في 
النظام الأساسي للبنك » فإن الاستثمار المباشر المتمشل ف إقامة مشروعات جديدة » أو المساهمة في 
مشروعات قائمة يحتل لمرتبة الأخيرة من حيث الأهمية النسبية للتوظيفات المحلية للبنك يمتوسط عام 5/ 
من إجمالي التوظيف انحلي خلال سنوات الدراسة . 

*إذا كان بند المضاربات لدي بنك فيصل يحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية 
للتوظيفات المحلية . فإن ذلك يرجع إلي قيام البنك.عمارسة هذه الصيغة مع البنك المركزي للصري في 
تمويل شراء المواد الاستهلاكية ولايرحع ذلك إلي رغبة أكيدة من قبل إدارة بنك فيصل أكثر بما يرجع 
إإلي رغبة القائمين علي البنك للركزي . 

أما فيما يتعلق بصيغ التوظيف الحلي للمصرف الإسلامي فان حدول رقم (1) النالي يوضح ' 
هذه الصيغ . 


لفن 


0 


وك صر مسبم ) يزع حن سبو “سيو : حيجايي 


مجع لصم جد جسم وح لمعم وبي سكيم تير للسيع حبني كم لتحي اللو ا بد وا او لات وان 
6 كمجن به كعك يمصيم بوم لكب م حبر © جسبخم و ١‏ بي عاد اعاهاة .سلف ون كاه اول تيادال شد لان 


ساد ية 
سما 
لال 
ب 
انافك اللنت قا 
0-2 د | سه | كي 
8 أأاثه 1ه 
لكا ا كد يد القن 


الصا 
العا 
جد 
اك 
ال 
تج | 


الك ا لاطبا( لي ف ويج ممم 
مم ابي بسي حي كيم نمم ميتي ع ليد 
() لب) م عرد 


ويلاحظ من جدول رقم (3) » السابق ما يلي : 
-١‏ تنوع توظيفات المصرف الإسلامي الدولي بدرحة أكبر من تنوع مثيلتها في بنك فيصل 
0 رات اجر روات اول اررق للالية » وانٍ السلع والعقارات بالإضافة إلي الاستثمار 


7 ا 0000 
عام هدر 57/ في حين أن الاسثمارات السلعية والعمارية تمثل للرتبة الثانية من حيث الاهمية يمتوسط 
عام ",717/ » وللشاركات تأني في للرتبة الثالثة يمترسط عام /١٠,7‏ وللضاربات في لمرتبة قبل 
الأحيرة متوسط عام /١1,7‏ أما الاستثمار للباشر فيحتل للرتبة الخامسة والأخيرة من حيث الاهمية 
النسبية للتوظيفات الإجمالية بالمصرف الإسلامي.كتوسط عام 5 /.١,‏ . 


17- يتضح من الددول أن للصرف الإسلامي يركز علي التوظيفات قصيرة الأحصل سريعة 
الدوران وهو الأمر الذي يتناني مع طبيعة موارده الي يغلب عليها الطابع طويل الأحل » » كما يتناف مع 
أهداف البنك للعلنة باعتباره بنكا تنموياً ف للقام الأول . 


وبدراسة العلاقة بين الودائئع الاستثمارية لدي كل من بدك فيصل الإسلامي الصري 
وللصرف الإسلامي بالتوظيف من حيث صيغه للختلفة اتضح ما يلي : 

بالنسبة لبنك فيصل : أثبتت الدراسة الإحصائية باستخدام معاملات الارتباط بين الودائئع 
الاستثمارية وصيغ الاستثمار لدي بنك فيصل عدم وجود علاقة جوهرية يبن الودائع الاستثمارية وبين 
صيغ الاستثمار . 

بالنسبة للمصرف الإسلامي : أثبت التحليل الاحصائي عدم وحود علاقة جوهرية يبن الودائمع 
الاستثمارية بالمصرف وبين صيغ الاستثمار والتوظيف التبعة به. ويرجع عدم بوت تلك العلاقة لدي 
ل 0 
القواعد العلمية للصرفية تتسم بطول الأجل ومن ثم يجب توظيفها نحو أوجه التوظيف طويلة الأحل . 
نارف ادر مع لكر ولك لمامقة , روجع فسييا ربكا لل باع يا 
العشوائية في توزيع الودائع الاستثمارية علي أوجه التوظيف للختلفة من قبل إدارات البدوك الإسلامية 


يات 


العاملة في مصر . واهمال الاعتماد علي القواعد التمويلية وللصرفية السليمة . وهو الأمر الذي يتناق مع 
مباديء الشريعة الإسلامية ال تقوم علي أساس علمي ومنطقي بالاضافة إلي أن هذا التخطيط من شأنه 
أن يتنج عنه فشل البنوك الإسلامية في تحقيق الأهداف الاقنصادية والاجتماعية الي قامت من أجلها . 

(ج) علاقة الودائع الاستدمارية بالتوظيف من حيث آجاله : 

يتوزع التوزيع من حيث آجاله إلي توظيفٌ طويل الأجل » ومتوسط الأحل » وتوظيف قصير 
الأحل. وتنص القواعد الالية والمصرفية علي أن الموارد طويلة الأحل الي تنمثل ف حقوق الملكية والودائع 
طويلة الأحل يجب ان توجه نحو التوظيف طويل الأحل , وبتحليل أرصدة التوظيف في كل من بنك 
فيصل الإسلامي المصري . وللصرف الإسلامي الدولي » باستخدام معاملات الارتباط يمكن تحديد 
نوعية العلاقة يبن الودائع الاستئمارية ويين آجال التوظيف في تلك البنوك . 

وحدول رقم )٠١(‏ التالي يوضح تحليل أرصدة التوظيف ينك فيصل الإسلامى, من حيث 
آجاله إلي توظيف مقيد ومتوسط الأجل ؛ توظيف طويل الأحل . 


إن 


جدول رقم )٠١(‏ 
أرصدة التوظيف ببنك فيصل الإسلامي المصري موزعة حسب الآجال 
خلال الفترة من 1١49417/١9/89‏ 


بالنظر إلي الجدول رقم )٠١(‏ السابق يلاحظ ما يلي : 


ارتفاع أرقام التوظيف مقيد ومتوسط الأحل وبالتالي نسبتها بالمقارنة بأرقام ونسب التوظيف 
طويل الأحل . 


/اه 


- أقل نسبة توظيف قصير ومتوسط الأحل هي 45 من إجمالي توظيفات البنك » وذلك عام 
وأعلي نسبة توظيف طويل الأحل هي 5/ عن نفس العام . 

وبناء علي ذلك يمكن القول بان بنك فيصل يتجه نحو التوظيف قصير ومتوسط الأجل عملاً 
علي زيادة معدلات دوران موارده » وبالتالي تحقيق أرباح مرتفعة في الوقت الذي يهمل فيه الأهداف 
الأخري الي من أهمها مشاركته في خخطط التنمية الاقتصادية والاحتماعية الي تتحقق بدرحة أكبر من 
خلال التوظيفات طويلة الأحل . 

وهو الأمر الذي يتناف مع طبيعة موارد بنك فيصل الت يغلب عليها طابع طول الأحل وللنمثلة 
في الودائع الاستثمارية وحقوق الملكية . 

أما فيما يتعلق بالمصرف الإسلامي الدولي . فان الجدول رقم )١١(‏ التالي يوضح توزيع أرصدة 


ممه 


جدول رقم )١١(‏ 
أرصدة التوظيف بالمصرف الإسلامي حسب الأجال 
خلال الفرة من ١191/8١‏ 
(مليون جنيه) 
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انف 

المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا علي التقارير لللية للعصرف خلال سنوات الدراسة . 

ويلاحظ من الحدول رقم )١١(‏ ما يلي-: 

- ارتفاع الأرقام الخاصة بالتوظيف قصير ومتوسط الأحل وبالتالي نسبتها الي يبلغ أقلها 54./ 
من إجمالي التوظيف عام ١9/8‏ وفي للقابل لنخناض أرقام التوظييف طويل الأحل ونسبتها وتبلغ 
أقصي نسبة للتوظيف طويل الأحل 7/ في عام 1184 . 

وبناًا علي ذلك يمكن القول بأن توظيفات للصرف الإسلامي الدولي للاسثمار والتتمية تركز 
بشكل كبير علي التوظيف قصير ومتوسط الأحل بالرغم من أن موارده يغلب عليها الطابع طويل 


لحن 


الأحل . وهو ما يتنافى مع أبسط القواعد المصرفية في التوظيف والاستثمار » الأمر الذي قد يترتب عليه 
عدم القدرة للصرف على تحقيق أهدافه العلنة . 

ووفقاً لم سبق يرى الباحث ضرورة أن توحه البنوك الإسلامية مواردها للالية ما يتسق مع 
طببعة هذه الموارد وذلك نحو التوظيف طويل الأحل الذي يمكن أن يتنج عنه زيادة فعالية تلك البسوك في 
تحقيق أهدافها . وقد قام الباحث بدراسة العلاقة يرن الودائع الاستثمارية وبين آحال التوظيف طويل 
الأجل من ناحية » ولمتوسط والقصير الأحل من ناحية ثانية . وذلك باستخدام معاملات الارتباط وقد 
توقع الباحث وجود علاقة طردية قوية يبن الودائع الاستثمارية والتوظيف طويل الأحل . لما يتميز بهما 
التوعان من خخاصية طول الأحل . وأن القواعد المصرفية السليمة تحدم ضسرورة توظيف الودائع 
الاستئمارية في شكل توظيفات طويلة الأحل . ولكن توقعات الباحث كانت غير سليمة نظرا لأن 
التحليل الإحصائي أثبت ما يلي : 

بالنسبة لبنك فيصل الإسلامي : ثبت عدم وحود علاقة ارتباط بون الودائع الامسثمارية وبين 
التوظيف طبقًا لآحاله . 

بالنسبة للمصرف الإسلامي : اتضح عدم وحود علافة بين الودائع الاستثمارية لدي الصرف 
ويين التوظيف حسب الآجال . ويري الباحث ان هذه النتيجة غير المنطقية إنما ترجع أساسا إلي أسلوب 
التوظيف الذي تتبعه المصارف الإسلامية والذي يعتمد بدرجة كبيرة على العشوائية والميول الشخصية 
دون محاولة من قبل إدارات البنوك الإسلامية للاعتماد علي أسلوب التخطيط اللازم لربط الودائع 
الاستثمارية باعتبارها مصدر طويل الأحل للأموال وين التوظيفات طويلة الأحل . 


لذلك يري الباحث تغبير وتطوير فلسفة إدارة البنوك الإسلامية تغييرً حذرياً وذلك بالتخخلي عمن 
سياسة الحذر التمويلي الي تميل بإدارات تلك البنوك نحو التوظيف قصير ومتوسط الأحل باعتباره أكثر 
أمنا وضمانا حب ولو كان ذلك يخالف القواعد المصرفية السليمة . 


كما يري الباحث ضرورة تعديل قانون البنوك والائتمان فيما يتعلق.مساهمة البنوك في ” 
الشركات علي أن يتم رفع تلك النسبة . 

(د) علاقة الو دائع الاستغثمارية بالتوظيف انخلي والخارجى : 

نظرا لأن الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية يغلب عليها طابع الإيداع بالعملة امحلية » 
لذلك فمن للنطقي أنه كلما زادت الودائع الاستثمارية بالعملات امحلية كلما غلب علي التوظيف الطابع 


5 


ال حلي . خخاصة وأن المصارف الإسلامية من طبيعة أهدافها خدمة الاقتصاد القومي » والمساهمة ف , 
حطط التدمية حي بالنسبة للودائع بالعملة الأجنبية يجب أن يتم توظيفها محليا لأن مصر من البلاد 
المستوردة لها وليست المصدرة . ووفقا لما سبق ففي محاولة من الباحث للتعرف علي طبيعة العلاقة بين 
الودائع الاستثمارية ويين التوظيف من حيث تقسيمه إلي محلي وخحارجي فان التقارير الالية لكل من بنك 
فيصل المصري والمصرف الإسلامي وكذلك إدارات التخطيط بهذه البنوك . قد ساهمت في توفير 
البيانات والمعلومات الى يحتاجها الباحث بغرض تحليل التوظيف إلي حلي وخخارجي ودراسة طبيعة 
العلاقة بينها ويين الودائع الاستثمارية . وفيما يلي يعرض الباحث حدول رقم )١7(‏ » التالي الذي 
يوضح تقسيم التوظيف ببنك فيصل إلي حلي وخخارجي ٠‏ 


1١ 


جدول رقم )١7(‏ 
إجمالي التوظيف ببنك فيصل الإسلامي موز ع حسب 
التوظيف امحلي واخارجي خلال الفتزة من ١5537/81١‏ 


المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد علي البيانات الواردة بالتقارير للالية لبك فيصل . 


يلاحظ علي يبانات حدول رقم )١7(‏ السابق ما يلي : 

- أن التوظيف المحلي ببنك فيصل يتزايد باستمرار من بداية الفترة حتى عام ١94865‏ ثم بدأ 
يترلوح يبن الزيادة والنقصان ابتداء من عام 487 ١حين‏ نهاية فترة الدراسة . 

وعلي العكس من ذلك فإن التوظيف الخارحي يتناقص باستمرلر ابتداء من عام ١4/١‏ حي عام 
. ثم بدأ في التذبذب يبن الارتفاع والانخفاض ابتداءً من عام ١1/7‏ حي نهاية فترة الدراسة . 

- أن التوظيف الخارجي يتراوح يبن 317 /كحد أدني من إجمالي التوطيف . 
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وذلك عام 1941 » وبين 57/ عام ١3441‏ كحد أقصي . ويري الباحث أن التوظيف 
الخارحي لبنك يعتبر مرتفعا بدرحة كبيرة نظرا لكون مصر من البلاد النامية الي تعاني من نقص 
العملات الأجنبية وتعتبر مستوردا لها وليس مصدرا . 

كما أن التوظيف الخارجي لا يساعد علي خدمة قضايا التنمية احلية كما لو تم توظيفه علي 
المستوي المحلي . أما فيما يتعلق بالمصرف الإسلامي فإن الجدول رقم (110) التاللي يوضح تقسيم إجمالي 
التوظيف بين المحلي والخارحي . 


جدول رقم )١7(‏ 
إجمالمي التوظيف بالمصرف الإسلامي موزع حسب التوظيف الي والخارجي 


خلال الفيزة من ١991 : ١5488‏ 


الب ل 


تسعلقاه]|.:لسلقا 
ام سا 


الصدر : لدارة التخحطيط بالمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتدمية 
*لم يتمكن الباحث من الحصول علي توزيع التوظيف الحلي والخارحي قبل عام .١5146‏ 


انا 


يالاحظ من محدول رقم (11) السابق ما يلي : 


- هناك تذبذب وعدم استقرار فيصا يتعلق بنسب التوظيف المحلي والمخارجي بالمصرف 
الإسلامي , والحد الأدني للتوظيف امحلي هو 74/من إجمالي الترظيف وذلك عام 1448 . 

والحد الأقصي /٠٠١‏ من جمالي التوظيف عام 195 . 
حيث يبلغ للترسط العام لنسب التوظيف بالمصرف 74/ من لجمالي التوظيف . ف حين أن للتوسط 
العام لنسب التوظيف الخلي يينك فيصل هه/ من إجمالي التوظيف . وهو ما يعن أن لالصرف 
الإسلامي أكثر مساهمة فْ نخدمة قضايا التنمية ا حلية وأكثر احساساما تعانيه البلاد من مشكلات 
اقتصادية واحتماعية . هذا مع الفارق الهائل في إمكانات كل من للصرفيين من الناحية للالية . 
وتوزيع التوظيف إلي محلي وختارحي وتحديد طبيعة العلاقة بين الودائع الاستشمارية وتوزيع التوظيف إلي 
محلي وخخارجي باستخخدام التحليل الإحصائي اتضح ما يلي : 

أثيت التحليل الإحصائي باستخدام معاملات الارتباط لتحديد نوعية وقئوة العلاقة بين توزيع 
التوطيف إلي تحلي وخارحي وبين الودائع الاستثمارية لبنك فيصل عدم وحود علاقة ارتباط بين 
للتغيرين وهو ما يعن يانه لا توحد علاقة بين الودائع الاستثمارية وبين توزيع التوظيف إلى محلي 
وخارحي . 

بالنسبة للمصرف الإسلامي : 
بين الودائع الاستثمارية ويين توزيع التوظيف إلي محلي وخارحي . 

ويرحع عدم وحود علاقة ين الودائع الاستثمارية وتوزيع التوظيف إلي محلي وخخارحي ف كل 
من بنك فيصل الإسلامي للصري , وللصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية من جهة نظر 
الباحث إلي أن توزيع التوطيف بين امحلي والخارحي ف كل من للصرفين يتم بطريقة عشوائية وليس 
طبقًا لأسس علمية » وتخطيط جيد قائم علي أساس رغبة القائمين علي إدارة هذه البدوك في خدمة 
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وإنما تقوم عملية توزيع التوظيف بين الحلي والخارحي وفقا للفرص للتاحة ف السوق (امحلي أو 

الخارحي ) للاستثمار أو للضاربة بالإضافة إلي رغبة القائمين علي الإدارة في البنوك الإسلامية في مصر 
في الهروب من القيود ولمعومات والروتين للصاحب لعمليات التوظيف المحلي حي لو كانت النتيجة 
المتزتبة علي ذلك هو ضعف مساهمة البنوك الإسلامية في النهوض بعمليات التنمية انخلية . 

وف هذا الشأن يوحي الباحث بضرورة تخفيف القيود وللعوقات للصاحبة لعمليات التوظيف 
حلي من قبل الأجهزة للسئولة بالدولة . وكذلك يوحي الباحث بالحد من الإحراءات الروتينية التي 
تفرضها الأحهزة الحكومية علي عمليات التوظيف والاستثمار احلي . بالإضافة إإلي ضرورة قيام 
للسئولين عن سياسات التوظيف بالبنوك الإسلامية بضرورة الربط بين أنواع الودائع وبين توزيع 
التوظطيف إلي محلي وخارجحي : 

(ه) علاقة الو دائع الاستثمارية بدشاط الزكاة : 


يعتبر نشاط الزكاة الذي تقوم به البنوك الإسلامية في مصر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق 
الأهذاف الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لهذه البنوك . وتخضع جميع معاملات هذه البدوك وأنشطتها 
لما تفرضه الأحكام والقواعد الأساسية فْ الشريعة الإسلامية » وخخاصة فيما يتعلق بتحريم التعامل بالريا 
وبأداء الزكاة للفروضة شرعا ٠‏ 

وتعتبر حسابات الاستثمار مصدراً أساسياً من موارد صندوق الزكاة عن طريق نحصم الزركاة 
للستحقة شرعاً من الأرباح الحقة عن هذه الحسابات بالإضافة إلي الزكاة للستحقة علي تلك 
الحسابات الي حال عليها الحول . 

وفيما يلي يعرض الباحث نطور موارد صندوق الزكاة بكل من بدك فيصل الإسلامي ؛ 
وللصرف الإسلامي الدولي . 


5. 


جدول رقم )١5(‏ 
تطور موارد صندوق الزكاة في بنك فيصل خلال 
الفنزة من ١.4547:13/4١(فيما‏ عدا رصيد أول المدة) 


ابرادات مسوعة إجمالى الموارد 


المصامر : من إعداد الباحث باستخخدام التقارير السنوية لبنك فيصل . 
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يلاحظ علي حدول رقم )١54(‏ السابق ما يلي : 

أن موارد صندوق الزكاة ف بنك فيصل تشمل (بخلاف رصيد أول المدة) الزكاة المقدمة من 
أصحاب حقوق الملكية » ومن أصحاب -حسابات الاستثمار» ومن الأفراد » والهبات » والتبرعات » 
بالإضافة إلي ايرادات متنوعة . 

- أن نسبة نصيب اصحاب حقوق اللكية من موارد صندوق الزكاة تتشاقص خخلال السنوات 
الئلاثة الأولي (من عام )١481:141‏ ثم تأحذ في التذيذب بعد ذلك بين الارتفاع والا نخفاض 
ويرحع ذلك إلى التذبذب في نصيب لمساهمين من حصة أرباح البنك » بالاضافة إلي التغيرات اليّ 
تحدث في حقوق لللكية بالبنك يون الزيادة والنقصان علاوة علي زيادة رأس مال البنك(1) , 

- أن نسبة نصيب أصحاب الحسابات الاستثمارية من موارد صندوق الزكاة ف زيادة مستمرة 
ابتداء من عام 184:13 ١ويرجع‏ ذلك إلي زيادة أرقام الودائع الاستثمارية . كما يلاحظ بأنه ابسداءً 
منعام مل ١‏ بدأت هذه النسبة في التذبيذب ويرحع ذلك إلي التذبذب في قيمة الودائئع 
الاستئمارية(' )علاوة علي زيادة حصة حقوق لللكية وكذلك الزيادة في موارد الصندوق من العداصر 
الأخحري المكونة لموارده . 

- تأتي حقوق الملكية في المرتبة الأولي من حيث الأهمية النسبية لإجمالي موارد صندوق الزكاة 
.كتوسط عام خلال مدة الدراسة ©5/ من إجمالي للوارد » وتحتل الحسابات الاستثمارية المرتبة الثانية 
من حديث الأهمية النسبية في إجمالي موارد الصندوق بمتوسط عام 3 7ن حين أن الزكوات المقدمة من 
الأفراد تحتل المرتبة الثالئة من ححيث الأهمية النسبيةمتوسط عام 24/ . والإيرادات الممتنوعة تأتي فى المرتسة 
الرابعة.كتوسط عام اما الهبات والتبرعات فكانت ف المرتبة الخامسة والأخيرة من حيث أهميتها 
النمسيبة قي موارد صندوق الزكاة.كتوسط عام 7,5/ أما فيما يتعلق بالمصرف الإسلامي . فإن 
حدول رقم )١6(‏ » التالي يوضح تطور موارد صندوق الزكاة ( بخلاف رصيد أول اللدة ) . 


. يرجي الرحوع إلي الددلول ال ترضح تطور للوارد الناتية لبنك فيصل‎ )١( 
برحي الرحوع إلي المندلول الي توضح تطور قيمة الودائع لبنك فيصل‎ )1( 
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جدول رقم )١8(‏ 
تطور موارد صندوق الزكاة في لمصرف الإسلامي 
خلال الفترة من /8١‏ 98419١(بخلاف‏ رصيد أول المدة ) 


المصامر : من اعداد الباحث استنادا إلي التقارير السنوية للمصرف . 
ويلاحظ من الحدول السابق ما يلي : 


- إنه ابتداءً من عام 11/1 : ١440‏ كانت الزكاة المقدمة من أصحاب حقوق الملكية هي 
المصدر الأساسي لموارد صندوق الزكاة بالمصرف ثم انخفضت بدرحة كبيرة عام ١545‏ (8// فقط 
من موارد الصندوق) ثم تاشت شت ماما نظرا للظروف الي مر بها المصرف وتحقيق حسائر في السنوات 
اللاحقة . 
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- أن الزكاة المفروضة علي أصحاب الحسابات الاستثمارية تتسم بالتذيذب بين الارتفاع 
والانخفاض من عام ١147‏ ثم بدأت بعد ذلك ابتداءً من عام 5( يحدث بها ارتفاع 
تدريجي عام .١14٠‏ ثم انخفضت بعد ذلك في عام 1991 . 

- أن الزكاة اللقدمة من الأفراد والهيات والتبرعات تتسم بعدم الاننظام » وإثما يغلب عليها طابع 
التذبذب بين الارتفاع والا نخفاض ٠‏ 

- كانت الزكاة المقدمة من أموال المساهمين تحتل المرتبة الأولي من حيث أهميته النس.بية في 
موارد صندوق الزكاة خلال السنوات الخمس الأولي عترسط عام 50/ ولكنها فقدت هذه الأهمية 
بعد أن احتفت زكواتهم بتحقيق خسائر بالمصرف لتحتل المرتبة الثالئة والأخيرة خلال سنوات الدراسة.. 

- تحتل الزركوات المقدمة من الأفراد والمبات والتبرعات المرتبة الأولي من حيث الأهمية النسبية 
في موارد صندوق الزكاة متوسط عام 44/ خلال سنوات الدراسة يينما تحنل زكاة أصحاب 
المسابات الاستثمارية المرتبة الثاثية من حيث الأهمية النسبية في موارد الصن دوق .كتوسط عام 
4 )خلال فترة الدراسة . وباستخدام ييانات الجدولين السابقين الذين تم من خلاهما عرض موارد 
صندوق الزكاة بكل من بنك فيصل الإسلامي » والمصرف الإسلامي وتحديد مدي مساهمة حسابات 
الاستثمار ف تلك الوارد ثم تحديد طبيعة العلاقة يبن موارد صندوق الزكاة وبين الودائئع الاستثمارية 
باستخدام معاملات الارتباط الي اتضح منها : 

بالدسبة لبك فيصل : في محاولة من الباحث لتحديد طييعة العلاقة يبن موارد صندوق الزكاة 
بينك فيصل الإسلامي وبين الودائع الاستثمارية بذات البدنك أثبت التحليل الإحصائي باستخدام 
معاملات الارتباط أن هناك علاقة قوية بين موارد صندوق الزكاة ويين الودائع الاستئمارية حيث بلغت 
قيمة معامل الارتباط 2417 وثبتت معنويته عند مستوي ثقة 5./ . 

بالنسبة للمصرف الإسلامي : اتضح من التحليل الإحصائي أن معامل الارتباط بين 
موارد صندوق الزكاة ويين الودائع الاستثمارية بالمصرف يبلغ /الا» وقد تبنت معنويته عند 
مستوي ثقة /0٠‏ وهوما يعن أن هناك علاقة قوية بين الودائع الاستثمارية بالمصرف وبين 
موارد صندوق الركاة به . 
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والنتيجة الي توصل إليها الباحث من خلال الدراسة الإحصائية بكل من بنك فيصل 
والمصرف أنما تدل دلالة واضحة بأن زيادة الودائسع الاستثمارية وتنميتها والعمل علي استقرارها 
وامحافظة علي معدلات وها من شأنه أن يساعد البنوك الإسلامية في أداء رسالتها الاحتماعية 
وإحياء فريضة الزكاة وتحقيق مباديء التكافل الاحتماعي وهو الأمر الذي يساعد في النهاية علي 
زيادة قدرة تلك البنوك في تحقيق أهدافها الاحتماعية . 


أولا : النتائج : 

يلخص الباحث ما سبق دراسته فى ما يلي : 

-١‏ انخفاض رأس للال بصفة خاصة وحقوق لللكية بصفة عامة لدي البنوك الإسلامية 
خحاصة إذا قورنت بالدوافع . الأمر الذي يتنج عنه عدم توفير للرونة الكافية أمام إدارات هذه البنوك 
ف توظيف مواردهاء علاوة علي عدم توافر الحرأة في لرتياد بحالات توظيف طويلة الأحل ٠‏ 

9- عدم استقرار الودائع بصفة عامة والودائع الاستثمارية بصفة خخاصة الأمر الذي يؤثر 
علي خطط التوظيف بالبنوك الإسلامية ويصفة خاصة التوظيف الاستثماري . 

“ا يوحد حانب كبير من الودائع الاستثمارية لدي البنوك الإسلامية غير موظف 
بالكامل وهو ما يتنافي مع القواعد العلمية لإدارة للصارف . 

م - لا توجد علاقة جوهرية يبن إجمالي التوظيف يبنك فيصل وبين الودائع الاستئمارية 
وإنما يرتبط إجمالي التوظيف يلجمالي للوارد بالبنك . 

ه- توجد علاقة جوهرية يبن لجمالي التوظيف بالمصرف ويين الودائع الاستثمارية ٠‏ 

5- بالرغم من أن ودائع البنوك الإسلامية يغلب عليها طابع طول الأحل ممثلة ف الودائع 
الاستثمارية إلا أن البنوك تقوم بتوظيف غالبيتها توظيفا قصير الأحل .ما يتدالي مع قاعدة توازت 
الآحال التمويلية ودافعها من ذلك هو تفضيل التوظيف الذي يتسم بسرعة الدوران رغية في تحقيق 
أعلي ربح . 

لا توجد علاقة جوهرية بين الودئئع الاستثمارية بالبنوك الاسلامية وبين توظيف 
الأموال بها من حيث صيخ التوظيف للختلفة . 

- أن البنوك الإسلامية تتبع مبدأ العشوائية في توزيع الودائع الاستثمارية علي ميخ 
التوظيف للختلفة دون مراعاة لقاعدة تناسب الآحال التي تتص علي أن للوارد طويلة الاحل ينبخي 
توظيفها في صيغ طويلة الأحل ٠‏ 

4- أن توظيفات البنوك الإسلامية لأموللها يركز بصورة كبيرة ف أوجه التوطيف قصير 
ومتوسط الأحل .ما يتناني مع طبيعة مواردها . 

, 9 لا توجد علاقة قوية بين الودائع الاستثمارية بالبنوك الإسلامية وبين التوظطيف من 
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- ارتفاع أرقام ونسب التوظيف النارجي بالبنوك الإسلامية بما يتناف مع أهدافها 


-١‏ لا توجد علاقة جوهرية بين الودائع الاستثمارية بالبنوك الإسلامية وبين تقسيم 
التوظيف إلي محلي وخارحي . 


- تحتل الزكاة المفروضة علي الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية المرتبة الثانية من 
حيث أهميتها النسبية بالنسبة لإجمالي موارد صناديق الزكاة بتلك البنوك. 

-١4‏ أثبت التحليل الإحصائي وجود علاقة قوية بين الودائسع الاستثمارية بالبنوك 
الإسلامية ويين موارد صناديق الزكاة الأمر الذي يترتب عليه أن زيادة ونمو الودائئع الاستثمارية 
يساعد علي زيادة ونمو نشاط الزكاة بتلك البنوك وبالتالي إرساء مبادئ التكافل الاحتصاعي 
كهدف من أهداف البنوك الإسلامية . 
ثأنيا : التوصيات 

وفقا للتائج السابقة فإن الياحث يوصي ما يلي : 


9- حسن اختيار وتكوين وتدريب الكوادر للصرفية العاملة في البنوك الإسلامية فيما 
يتعلق بأهمية الودائع الاستثمارية » وكيفية توزيعها علي أوحه التوظيف الإسلامي يما يتفق مع 
أجال تلك الودائع ١‏ 


1- ضرورة وجود علاقة نسبية ين حجم رأس المال لدي البنوك الإسلامية ؛ وحجم 
الودائع بها ثما يعن أن زيادة الودائع وخخاصة الاستئمار يستلزم زيادة رأس المال ما يساعد علي إيجاد 
التوازن يين مكونات موارد البنوك الإسلامية وتوفير المرونة والحرأة أمامها في عمليات التوظيف 
والاستثمار . ش 

ا ضمرورة قيام البنوك الإسلامية بالاعتماد الكامل علي التخطرط لزيادة ودائعها 
الاستثمارية » وبالتالي زيادة توظيفاتها وذلك عن طريق الاعتماد علي جمع المعلومات اللازمة 
للتعرف على الفرص الاستثمارية خخاصة تلك لمتعلقة بحاحات اجتمع . 

4- ضرورة وضع أولويات للاسثمار تتناسب مع احتياحات المجتمع وتنمشي مع أحكام 
الشريعة الإسلامية مع التزام البنوك بهذه الأولويات عند المفاضلة يبن بدائل التوظيف المتاحة أمامها. 

- تغيير وتطوير فلسفة إدارة البنوك الإسلامية تغييار جذريا وذلك بالتخبي عن سياسة 
الحذر التمويلي لمتبعة حاليا وال تميل بإدارات تلك البنوك نحو تفضيل الترظيف قصير ومتوسط 
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الأحل . وتنمية تحمل المخخاطر الي تساعد علي زيادة الترظيف طويل الأحل يما يخدم أهداف 
التدمية الاقتصادية والاجتماعية . 1 

6- التوسع فٍ أسلوب الودائع الاستثمارية للخصصة لمشروعات معينة يعلمها صاحب 
الوديعة ويياشر نموها . 

/ا- ضرورة قيام الدولة بتخفيف الأعباء والقيود للفروضة علي البنوك الإملامية » 
وتعديل قانون البنوك والاكتمان خخاصة فيما يتعلق برفع نسبة ال 70/ لتصبح علي الأقل 5٠‏ 
اللمساهمة في زيادة التوظيف طويل الأحل . 

8- ضرورة قيام الدولة بالحد من الإجراءات الروتينية اللفروضة علي عمليات التوظيف 

4- ضرورة الربط بين الودائع الاستثمارية وبين سياسات التوظيف للتبعة بالبنوك 
الإسلامية بحيث يتم التوسع في التوظيف الحلي طويل الأجل .ما يتفق مع طبيعة الودائع الاستثمارية. 

١‏ - ضرورة قيام البنوك الإسلامية بالعمل علي زيادة ودائعها ويصفة مخاصة الودائع 
الاستثمارية لما لها من اهمية كبيرة حيث تعتمد عليها البنوك اعتمادا كبيرا في سياسات التوظيف 
والاستثمار من خلال ما يلي :- 

(أ) امحافظة علي سمعة البنك ف السوق المصرفية . حيث تعتبر معة البنك وطبيعة شهرته 
من الأمور الهامة المؤثرة علي تنمية ودائعه . ذلك أن الأفراد والرسسات غالبا ما تبحث عن 
'مصرف مرموق وموثوق به لإيداع أمولها . وتبن تلك السمعة من خلال سرعة أداء العمليات 
والعمل علي راحة العملاء » وكفاءة العاملين بالمصرف » ومستويات الأرباح الحققة . 

(ب) زيادة نوعية وحجم الخدمات الي يقدمها البنك . وذلك أن البنوك الإسلامية تعمل 

2 استقرار سياسات البنك وأهدافه وتدعيم مركزه مالي . حيث تعتبر سياسات البنك 
كفاءة الإدارة . كما أن تدعيم للركز للالي للبنك من خلال زيادة حقوق ملكيتة يعطي مزيد من 
الأمان والثقة والضمان للمتعاملين مع البنك الحاليين أو للرتقيين . 

(د) الانتشار الجغراقي للبنوك الإسلامية . فبنك فيصل بما لديه من فروع تبلغ أريعة عشر 
فرعا بالإضافة لي عشرة فروع تابعة للمصرف الإسلامي لا تكفي يأي حال من الأحوال لتغطية 
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لأقاليم . وإننا يلاحظ أن غالبية هذه الفروع تتركز في القاهرة الكبري مع إهمال الأقاليم الأخصري 
خاصة بالنسبة للمصرف الإسلامي ذلك أن للودع يبحث عن مكان قريب ليودع به أمواله : 
وهو ليس علي استعداد للسفر وتحمل للشاق لإيداع أمواله في أحد الفروع البعيدة عن محل إقامته 
أو عمله . لذلك يجب أن تسعي البنوك الإسلامية إلي الذهاب إلي العميل في موطنه . 

وبناءا علي ذلك يجب أن يتوافر من جانب الأجهزة الحكومية والبدك للركزي رغبة في 
مساعدة الببوك الإسلامية علي افشاح للزيد من الفروع في كافة الأقاليم لأن رسالة البنوك 
الإسلامية هي حدمة انحتمع والنهوض بالاقتصاد القومي وللساهمة في حل للشاكل البيثية . 
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المراجع<”» 
-١‏ عبد الحميد عبد الفتاح للغربي » تقييم المسثولية الا جتماعية للبنوك الإسلامية في 
ج.مع.ع. رسالة دكتوراه غير منشورة » كلية التجارة » جامعة المنصورة ١984٠‏ 
- الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية ‏ الأصول الشرعية والأعمال الصرفية في 
الإسلام » الحزء الخامس ء المجلد الأول , الطبعة الأولى » 7. 
٠‏ د. غريب الجمال » للصارف والأعمال لمصرفية في الشريعة الإسلامية والمانون » دار 
الشروق ومؤسسة لرسالة » ببروت (بدون تاريخ ) . 


- جهاد عبد الله حسين أبو عور » الترشيد الشرعي للبدوك القائمة ؛ من مطبوعات 
الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية » 1545. 


ودود شوقي شحاتة » البنوك الإسلامية » دار الشروق » جحدة » /ال51١.‏ 
دده أحمد نبيل عبد اهادي النواحي النهجية والعلمية في إدارة أعم ال الببوك 
التجارية, القاهرة,» .١346‏ 


- عبد السميع للصري » المصرف الإسلامي علميًا وعمليًا » مكتبة وهبة القاهرة » 
١44‏ . 

8- د ٠‏ إبراهيم الصعيدي ء أنواع الودائع في المصارف الإسلامية » بحث غير منشور » 
دبي : بنك دبي الإسلامي » مركز التدريب على الأعمال المصرفية » (بدون تاريخ ) ٠‏ 


9- جاد الرب عبد السميع حسانين , مفهرم تعظيم العائد وأثره علي سياسات توظيف 
17 . 


دده محمد علي سويلم » تقييم أداء الملصارف الإسلامية هدلول الوساطة المالية » 
الطبعة الأولي .١541/‏ 


8 ١99٠ بنك فيصل الإسلامي المصري » ٠سنوات من العطاء‎ -١ 


. رتبت للراحع حسب ورودها فى البحث‎ )١( 


اده طلعت أسعد عبد الحميد » إدارة البتوك : مدل تطبيقي » مكتبة عين مس » 
القاهرة » ٠ ١945‏ 

117- مصطفي عبد الله الهممشري » الأعمال المصرفية والإسلام » من مطبوعات بجمع 
البحوث الإسلامية » القاهرة ( بدون تاريخ ٠)‏ 

14- دء عبد الله الجزيري » محمد التهامي » أساليب توظيسف الأموال في البدوك 
الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية » بنك فيصل الإسلامي » القاهرة » ١9/417‏ . 

-١©‏ دء سيد الهواري » المعضلة الرباعية في إدارة الأموال في البنوك الإسلامية » برنامج 


دلدد. سيد الهواري » ما معن بنك إسلامي » من مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك 
الإسلامية ,القاهرة » ٠ ١9.7‏ 


حدء. حنفي زكي عيد » دراسة الجدوي للمشروعات الاستثمارية » مطبعة دار البيان» 
القاهرة ١91/4‏ . 


كلا 


إصدارات المعهد العالمى للفكر الإسلامى 


أولآ - سلسلة إسلامية المعرفة : 


- إسلامية المعرفة : المبادئ وخطة العملء الطبعة الثانية, 07٠154١ه/1987م.‏ 
- الوجيز فى إسلامية المعرفة : المبادئ العامة وخطة العمل مع أوراق العمل لمؤتمرات الفكر 
الإسلامى» الطبعة الأولى»: /1٠54١ه/‏ 1441م . أعبيد طبعه فى المغرب والأردن والجزائر. 
(الطبعة الثانية ستصدر قريباً) . 
- نحو نظام نقدى عادل» للدكتور محمد عمر شابراء ترجمة عن الإنجليزية سيد محمد 
سكرء وراجعه الدكتور رفيق المصرى. الكتاب الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية لعام 
٠ه/‏ ١199م,‏ الطبعة الثالثة (منقحة ومزيدة). ؟1١4١ه/؟199ام.‏ 
. - نحو علم الإنسان الإسلامى» للدكتور أكبر صلاح الدين أحمد؛ ترجمة عن الإنجليزية 
الدكعور عبد الغنى خلف اللهء الطبعة الأولى؛ (دار البشير / عمان الأردن) 
1ه/ 50 5ام. 
- منظمة المؤتمر الاسلامى» للدكتور عبد الله الأحسن» ترجمة عن الإنجليزية الدكتور عبد 
العزيز الفائز» الطبعة الأولى» ١٠4١ه/1985م.‏ 
- تراثنا الفكرى, للشيخ محمد الغزالى؛ الطبعة الثانية» (منتقحة ومزيدة) 
هم 145م. 
- مدخل إلى إسلامية المعرفة: مع مخطط لإسلامية علم التاريخ؛ للدكتور عماد الدين 
خليل؛ الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة)؛ 411١ه/1191م.‏ 
- إصلاح الفكر الإسلامى» للدكتور طه جاير العلوانى» الطبعة الأولى 1١5١ه/‏ 1191م. 


ثانياً - سلسلة إسلامية الثقافة : 


- دليل مكتبة الأسرة المسلمةء خطة وإشراف الدكتور عبد الحميد أبو سليمان» الطبعة 
الأولى؛ 505١ه/‏ 946وامء الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة) الدار العالمية للكتاب 
الإسلامى / الرياض 1417ه/1997م. 

- الصحوة الإسلامية بين البحود والتطرف» للدكتور يوسف القرضاوى (بإذن من رئاسة 

المحاكم الشرعية بقطر)ء 508 ١اه/‏ 1184 م. 


ثالناً - سلسلة قضايا الفكر الإسلامى : 
- حجية السنة» للشيخ عبد الغنى عبد الخالق؛ الطبعة الأولى /51١ه/‏ 1947م (الطبعة 


الثانية ستصدر قريباً) . 


- أدب الاختلاف فى الإسلام. للدكتور طه جابر العلوانى» (بإذن من رئاسة المحاكم الشرعية 
- بقطر)ء الطبعة الخامسة (منقحة ومزيدة) 7١151١اه/‏ 14937م. 

- الإسلام والتنمية الاجتماعية؛ للدكتور محسن عبد الحميدء الطبعة الثانية» 
5ه/م1557م. 

- كيف نتعامل مع السنة النبوية: معالم وضوابط» للدكتور يوسف القرضاوى. الطبعة الثانية 
١0ه/1950م.‏ 

- كيف نتعامل مع القرآن: مدارسة مع الشيخ محمد الغزالى أجراها الأستاذ عمر عبيد 
حسنةء الطبعة الثانية. 415١ه/‏ 1997م. 

- مراجعات فى الفكر والدعوة والحركة. للأستاذ عمر عبيد حسنة: الطبعة الأولى 
7ه 151م. 


رابعاً - سلسلة المنهجية الإسلامية : 

- أزمة العقل المسلم. للدكتور عبد الحميد أبو سليمان؛ الطبعة الأولى ؟١54١ه/‏ ١1949م.‏ 

- المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية: أعمال المؤتمر العالمى الرابع للفكر 
الإسلامىء الجزء الأول : المعرفة والمنهجية, الطبعة الأولى؛ ١41١ه/‏ ٠199م.‏ 

الجزء الثانى : منهجية العلوم الإسلامية؛ الطبعة الأولى 11 15١ه/‏ 1997م. 

الجزء الثالث : منهجية العلوم التربوية والنفسية» الطبعة الأولى 417١ه/‏ 1997م. 

- معالم المنهج الإسلامى. للدكتور محمد عمارة» الطبعة الثانية 415١ه/١1991م.‏ 


خامساً - سلسلة أبحاث علمية: 


- أصول الفقه الإسلامى 8 منهج بحث ومعرفة» للدكتور طه جابر العلوانى» الطبعة الأولى». 
114ه/988ام. 


- التفكر من المشاهدة إلى الشهود» للدكتور مالك بدرى, الطبعة الأولى (دار الوفاء - 
القاهرة. مصر). هم ١55ام.‏ 


سادساً - سلسلة المحاضرات : 


- الأزمة الفكرية المعاصرة: تشخيص ومقترحات علاج» للدكتور طه جابر العلوانى؛ الطبعة 
الثانبة. 1411١ه/‏ 19937م. 


سابعاً - سلسلة رسائل إسلامية المعرفة : 


- خواطر فى الأزمة الفكرية والمأزق الحضارى للأمة الإسلامية» للدكتور طه جابر العلواني» 
الطبعة الأولى 109١ه/‏ 19895م. 


- نظام الإسلام العقائدى فى العصر الحمديث» للأستاذ محمد المبارك؛, الطبعة الأولى. 
4ه/5امم. 

- الأسس الإسلامية للعلم» (مترجماً عن الا جليزية)» للدكتور محمد معين صديقى» الطبعة 
الأولى» 5٠4١ه/‏ 1544م. 

- قضية المنهجية فى الفكر الإسلامى. للدكتور عبد الحميد أبو سليمان» الطبعة الأولى» 
8ه 85م. 

- صياغة العلوم صياغة إسلامية» للدكتور اسسماعيل الفاروقى, الطبعة الأولى. 
4ه/ 1 مم. 

- أزمة التعليم المعاصر وحلولها الإسلامية» للدكتور زغلول راغب النجارء الطبعة الأولى 
هم 1590م. 


ثامنآً - سلسلة الرسائل الخامعية : 


- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبى : للأستاذ أحمد الريسونى» الطبعة الأولى» دار الأمان - 
المغربء ١151ه/‏ 1940م الدار العالميسة للكتساب الإسلامى - الرياض 
7ه/55م. 

- الخطاب العربى المعصاصر: قراءة نقدية فى مسفاهيم النهضة والتقدم والحصداثة 
(15414-/15817)» للأسحاذ فادى إسماصسيل» الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة)» 
هم 1555م. 

- منهج البحث الاجتماعى بين الوضعية والمعيارية؛ للأستاذ محمد محمد إمزيان» الطبعة 
الثانيق ؟515١ه/١19961م.‏ 

- المقاصد العامة للشريعة : للدكتور يوسف العالمء الطبعة الأولى. 515١ه/19911م.‏ 

- التنمية السياسية المعاصرة : دراسة نقدية مقارنة فى ضوء المنظور الحضارى الإسلامى» 
للأستاذ نصر محمد عارف. الطبعة الأولى؛ *51١هم/؟154م.‏ 


تاسعاً - سلسلة الأدلة والكشافات : 
- الكشاف الاقتصادى لآيات القرآن الكريم » للأستاذ محى الدين عطية, الطبعة الأولى» 
هم 155م. 
- الفكر التربوى الإسلامى» للأستاذ محى الدين عطية» الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة) 
هم 15155م. 
ف الموخ . : للأستاذ الدين عطية. الطبعة 
- الكشاف الموضوعى لأحاديث صحيح البخارى» د مسحي الدين خطي : 
الأولى, 1417ه/1919417م. 
- قائمة مختارة حول المعرفة والفكر والمنهج والثقافة والحضارة» للأستاذ محى الدين عطية ؛ 
الطبعة الأولى 1517١ها/‏ 19937م. 


الموزعون المعتمدون لمتشورات المعهد العالمى للفكر الإسلامى 


في شمال أمريكا : 
المكتب العريى المتحد 
نمدء انا طذعدةق ل0ع)زدنا 
9 يره80 2.0 
.ش.كلا ,22303 ١/4‏ رمسلمدععا4 
29-3 3 (703) :لء1' 
329-02 (703) :دآ 


في أوربا : 


المؤسسة الإسلامية 
مك لستده! عأصردلذا عط 
عمضة إطيظ رعراوعن) لوطاقط للعرااقلة 
1لا ,م018 مطاترع اوم ع1 ,للء مم81 
5 / 244-944 (44-530) :!1 
244-46 (44-530) :نعرةآ1 


المملكة العربية السعودية : 


الدار العالمية للكتاب الإسلا 


ل ل 
7 


لى 
ص . ب : 661946 الرياض : 11١6155‏ 00007 


تليفون: 1-465-0818 (966) 
فاكس : 1463-3489 (966) 


لبنان : 

المكتب العربى المتحد 

ص .ب : 135885 يروت 
تليفرن : 807779 
تيلكس: 1.1 21665 


مصر : 

النهار للطبع والنشر والتوزيع 

لاش الجمهورية - عابدين - القاهرة 
تليفون : 3913688 (202) 
فاكس : 340-9520 (202) 


ع6 


خدمات الكتاب الإسلامى 
عءألاءع5 عأموظ عتدرد 1و1 
5 صماعستطكد 17 .137 10900 
.ك5.ة.نا 46231 لآ ركتام مط حصدتلم1آ1 
5839-8 (317) :11 
8339-1 (317) :بددآ1 


خدمات الإعلام الإسلامى 
يت 1000ل نان )| اانا 
ل عع داك ورعنء5 233 
.1 ,224 714 مسمقدم] 
2772-0 (44-71) :11 
2722-4 (44-71) :هآ 


00 المملكةالأردنية الهاشمية : 


المعهد العا مى للفكر الإسلامى 
1 6 - عمان 

تليفرن: 6-639992 (962) 
فاكس : 6-611420 (962) 


المغرب 58 

دار الأمان للنشر والتوزيع 

4 زنقة المأمونية 

الرباط 

تليفون: 723276 (212-7) 


الهند : 


.لآ (.)؟8) قل84 »ع مسولاق راطو عصتنادى 


“مع1128 وأتسدل 9725 يرمظ .52.0 
دنلس!] 025 100 نطاء12 جعلع 
6530-9 (91-11) :11 

6854-4 (91-11) :دآ 


الممهد العالمىّ لكر الابتلاى 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة 
انشئت وسجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس 
عشر الهجري (١40١ه ‏ ١1181م)‏ لتعمل على: 


توفير الرؤية الإسلامية الشاملة» في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الاسلامية العامة. 
استعادة الهوية الفكرية والتقافية والحضارية للأمة الاسلامية. من 
خلال جهود إسلامية العلوم الانسانية والاجتماعية» ومعالجة قضايا 
الفكر الاسلامي. 
إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصرء لتمكين الأمة من استئناف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانية 
وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته. 

ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها: 

- عقد المؤتمرات والندوات العلميّة والفكريّة المتخصصة. 

_ دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمى 
ونشر الإنتاج العلمي المتميز. ْ 

-- توجيه الدراسات العلميّة والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 


وللمعهة “عدت .من العكاتب .والفروع في كتير من العواصم العربية 
والاساخسة وخيرها ونارين معنن جلذلها' الكيللة 'المتنافة» كفا أن زد 
اتفاقات للتعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربية الإسلامية 
والخرية وعيوها ف ميحلت انحاء العائن: 


أاطعسعط1 عتصسةاو[ 01 عغسنغتاكمآ لهممتأمهمصعنام] ع1 
(669 +80 .0.ط) أعع 56 01016 555 
لة.5. لا 22070-4705 شلا ,رنمملدء1] 
4711-3 (703) :11 
4711-2 (703) لاوط 
[ت[كخلا 1]1] 901153 بعرعاء] 


هذا الكتاب 


هو الكتاب الرابع والعشرون فى سلسلة دراسات فى الاقتصاد الإسلامى 
التى يصدرها المعهد العالمى للفكر الاسلامى . وتمئل هذه السلسلة نتاج مشروع 
دراسة صيغ المعاملات المصرفية , والاستفمارية , والمالية المستخدمة فى 
ال مغ سسات الإسلامية ع وخاصة في البنوك 2 وشركات الاستشثمار ١‏ 

ويغطى الكتاب مع غبره من كتب هذه السلسلة عددا من الموضوعات 

9 اي كات 3-5 3 ١‏ 
المتصلة بالصيغ التى تنظم علاقات هذه الم سسات 3 سواء كانت مع غيرها من 
الأفراد » والمزسسات الأخرى , أو فى جانب استخداماتها للأموال المتاحة ها 
أو فى جانب الخدمات الأخرى غير التمويلية التى تقوم بها . 

ويناقش الكتاب الودائع الاستثمارية فى البنوك الإسلامية باعتبارها أهم 
مصادر أمواها , والقناة الأساسية للحصول على الموارد المالية اللازمة لقيامها 
بأنشطتها المصرفية » والأداة الرئيسية فى تحديد ورسم السياسة الاستنمارية 
للببوك الإسلامية» وأحد العناصر امحددة لقدرة هذه الببوك على بلوغ أهدافها . 

وي ركز الكتاب على مدى ملانمة الموارد المالية المتاحة لطبيعة الببنك 
الإسلامى ومصادر الأموال بالبنوك الإسلامية والطبيعة المميزة مهاء وطبيعة 


نشاط التوظيف بهِذه البنبوك وعلاقة الودائع الاستثمارية بنشاط التوظيف فى 
هذه البنوك : 


